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[د .أمحمدي بوزينة آمنة]

أحكام عقوبة العمل للنفع العام
في النظامين الجزائري والفرنسي
(دراسة مقارنة)
*

الدكتورة
أمحمدي بوزينة أمنة

*

امللخص
تعترب عقوبة العمل للنفع العام نظاما حديثا بديل عن العقوبات السالبة للحرية
القصرية املدة ،حيث اعتمدته بعض الدول عىل سبيل التجربة األولية بغية البحث عن
أنجع السبل لتأهيل اجلانح والوقوف دون عودته إىل اجلريمة .وقد كرست الترشيعات
احلديثة هذا النوع اجلديد من العقوبات ،وقد ساير املرشع اجلزائري الترشيعات
املعارصة بام يف ذلك فرنسا التي تبنت نظام العمل للنفع العام بموجب القانون رقم
 ،01/09فاملرشع الفرنيس بتبنيه لعقوبة العمل للنفع العام حاول وضع نظام شبه
متكامل يف إطار إعامل العقوبة ،والذي يعد من أفضل النامذج التي حققت نجاحا يف
جمال تطبيق عقوبة النفع العام إلصلح اجلاين وإعادة تأهيله اجتامعيا وجتنيبه االختلط
مع بعض فئات املجرمني التي متثل خطرا عىل اجلانح الذي جريمته ال جتعله يمثل خطرا
عىل املجتمع ،ويمكن إصلحه من خلل تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.

 أجيز للنرش بتاريخ .2016/4/13
 أستاذة حمارضة قسم (ب) كلية احلقوق والعلوم السياسية -جامعة حسيبة بن بوعيل -الشلف
خمرب القانون واألمن اإلنساين -اجلزائر.
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املقدمة
أثبتت التجربة العملية عدم جدوى العقوبة السالبة للحرية يف حتقيق الردع والتأهيل
واإلصلح ،عىل اعتبار أن هذه األخرية تتميز بالقسوة وسلب احلرية من الفرد؛ إذ تشري
اإلحصائيات إىل أن جرائم العود يف تزايد مستمر ،وأن السجون أصبحت ال حتتمل
استيعاب العدد اهلائل واملضطرد من املجرمني ،فقد اهتمت السياسة العقابية املعارصة
بالبحث عن بدائل عقابية حتل حم ّلها ،وتعترب عقوبة العمل للنفع العام يف الوقت احلايل
من أهم بدائل النظام العقايب التقليدي التي تبنتها السياسة العقابية املعارصة كبديل
للعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة.
وقد تعاقبت الترشيعات املقارنة عىل األخذ هبا كوسيلة إلصلح وتأهيل املحكوم
عليهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع ،وذلك بعدما كان العمل يف املايض حيمل صفة
العقوبة ،وكان يستعمل كوسيلة لزيادة إيلم سلب احلرية متى كانت شدة العمل
وقسوته مرتبطة بشدة العقوبة ،لكن مع تطور الدراسات العقابية نحو إنسانية العقاب
أصبح ينظر إىل العمل عىل أنه وسيلة إعادة تأهيل اجلانحني وإصلحهم دون سلب
حريتهم .وقد أصبح بذلك بديل فعاال للعقوبة السالبة للحرية ،ومن بني أهم
الترشيعات التي تبنت هذا النوع من العقوبات ،نجد الترشيع األمريكي عام ،1970
وكذلك للترشيع اإلسكتلندي عام  ،1978والترشيع الفرنيس عام  ،1983وقد انتهج
املرشع اجلزائري هنج العديد من الترشيعات املقارنة بام يف ذلك الترشيع الفرنيس؛
وذلك بإدراجه عقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية ،منها عقوبة العمل النفع العام،
فنص عىل العقوبات البديلة بموجب القانون رقم  04/05املؤرخ يف  6فيفري 2005
املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي للمحبوسني ،وتبعا لذلك

362

2

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/7

)?????? ?????( ???????? ???????? ???????? ?? ????? ????? ????? ????? ????? Amina:

[د .أمحمدي بوزينة آمنة]

نص عىل عقوبة العمل للنفع العام بموجب القانون رقم  01/09املؤرخ يف  25فرباير
 2009املعدل واملتمم لألمر رقم  156/66املتضمن قانون العقوبات وحتديدا يف املواد
من  5مكرر 1إىل  5مكرر  ،6فقد تبنى املرشع يف إطار إصلح العدالة فكرة الدفاع
االجتامعي ،التي جتعل من تطبيق العقوبة السالبة للحرية وسيلة حلامية املجتمع عن
طريق إعادة الرتبية واإلدماج االجتامعي للمحبوسني ،إال أن املرشع اختلف عن معظم
الترشيعات من حيث اعتبارها عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية ،أو من حيث اجلهة
التي تصدرها ،وهو بذلك اختلف عن نظريه الفرنيس.
وحرصا عىل التطبيق السليم هلذه العقوبة البديلة يف إطار القانون اجلزائري ،صدر
املنشور الوزاري رقم ( )02الصادر يف  2009/4/21املتضمن كيفيات تطبيق عقوبة
العمل للنفع العام ،الذي اعترب هذه العقوبة تعزيزا للمبادئ األساسية للسياسة اجلنائية
والعقابية التي ترتكز عىل احرتام حقوق اإلنسان ،وحتقيق إعادة اإلدماج االجتامعي
للمحكوم عليه.
لذلك؛ فإن أمهية هذه الدارسة تكمن يف تبيان القيمة العملية والعلمية للقواعد
القانونية التي يمكن ترشيعها لوضع هذا النظام ،أي عقوبة العمل للنفع العام يف إطار
ترشيعي يؤدي الغرض منه ،بحيث يتيح املجال ألكرب رشحيه من املحكوم عليهم
للستفادة من هذا النظام؛ إذا توافرت رشوط تطبيقه عليهم ،وبالتايل الوصول إىل
إصلح وتأهيل املحكوم عليه بواسطة العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية قصرية
املدة ملا هلذا النظام من فوائد لكل من املجتمع واملحكوم عليه ،ومن حتقيقها للكرامة
اإلنسانية للمحكوم عليه ،وبذات الوقت حتقيقها للهدف الكامن خلف العقوبة السالبة
للحرية وهو الزجر اخلاص والعام وصوال إلصلح وتأهيل املحكوم عليه ،كذلك تربز
أمهية دراستنا يف املقارنة بني الترشيع اجلزائري والترشيع الفرنيس الذي يعترب من أهم
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الترشيعات التي نظمت تطبيق عقوبة العمل للنقع العام .وذلك للوقوف عىل النقائص
التي مل يغطها القانون اجلزائري ،وكذا املسائل التي نظمها املرشع الفرنيس وأثبتت
التطبيقات العملية عدم نجاعتها ،وذلك بغية الوصول إىل وضع توصيات للمرشع
اجلزائري حتى يضع يف اعتباره تلك النقائص واملسائل التي أغفلها عند وضع العقوبة
يف تعديل عام .2009
لذا حاولنا من خلل هذه الدراسة تسليط الضوء عىل كل ما يتعلق هبذه العقوبة وما
يميزها بإبراز الدور اإلجيايب لعقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية
قصرية املدة ،كام عملنا عىل الوقوف عىل بعض نقاط االختلف بني القانونني الفرنيس
واجلزائري يف إعامل عقوبة العمل للنفع العام ومعيار إعامهلا .نتساءل عن أحكام عقوبة
العمل للنفع العام يف النظامني اجلزائري والفرنيس :دراسة مقارنة ؟ ،وهل أن املرشع
اجلزائري قد وفق عند تكريس عقوبة العمل للنفع العام مقارنة بنظريه الفرنيس؟
ذلك ما نحاول معاجلته من خلل هذا البحث ،وفقا للنقاط التالية:

املبحث األول
عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس القصري املدة
تعد عقوبة العمل للنفع العام إحدى صور العقوبات البديلة املعارصة التي اهتمت
هبا السياسة اجلنائية احلديثة ،وجتتهد خمتلف الترشيعات احلديثة إىل تبني عقوبة العمل
للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصرية املدة مواكبة للترشيعات
العاملية ،وعليه سوف نقف عىل مدلول هذه العقوبة ،وكيفية إعامهلا يف الترشيع
اجلزائري.
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املطلب األول
تعريف عقوبة العمل للنفع العام
إن بيان مفهوم عقوبة العمل للنفع العام يمثل مقدمة للخوض يف كل ما يتعلق هبا،
باعتبارها نظاما عقابيا يقوم عىل توفري معاملة عقابية تنطوي عىل التهذيب واإلصلح،
وبالتايل سنحاول من خلل هذا املطلب الوقوف عىل املقصود بعقوبة العمل للنفع
العام ،وبيان أهم خصائصها التي متيزها عن األعامل العقابية األخرى ،من خلل ما
ييل:
العمل للنفع العام نظام يتيح إحلل عقوبة من نوع معني حمل عقوبة من نوع آخر
قضائيا؛ سواء تم اإلحلل ضمن حكم اإلدانة أو بعده ،ويتم ذلك عند تعذر تنفيذ
العقوبة األصلية ،أو قيام احتامل تعذر تنفيذها ،أو إذا كانت العقوبة البديلة أكثر
ملءمة؛ من حيث التنفيذ بالقياس إىل العقوبة املحكوم هبا بداية منظورا يف ذلك حالة
املتهم .وعليه سنحاول الوقوف عىل املقصود بعقوبة العمل للنفع العام ،وبيان
خصائصها ومربرات اللجوء إليها كعقوبة بديلة ،وأمهيتها ،من خلل ما ييل:

الفرع األول:
التعريف الفقهي لعقوبة النفع العام

يعرف األستاذ فرانسوي ستيتشال عقوبة العمل للنفع العام بأهنا" :صدور حكم
عن القايض يمكن املحكوم عليه من القيام بعمل بدون مقابل لفائدة املصلحة العامة".
كام ورد يف أحد التعريفات بأهنا " :العقوبة التي تصدرها جهة قضائية خمتصة ،تتمثل
يف القيام بعمل من طرف املحكوم عليه للنفع العام بدون أجر ،بدال من إدخاله املؤسسة
العقابية لقضاء العقوبة السالبة للحرية".
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وعرفها عمر مازيت عىل أهنا" :قيام اجلانح بعمل يعود بالفائدة عىل املجتمع تكفريا
عن اخلطأ املرتكب من طرفه ،وذلك دون أن يكون ذلك مقابل أجرة" .
()1

كام يقصد هبا قيام املحكوم عليه بعمل دون أجر موجه لفائدة عامة الشعب ،بدال
من وضعه يف املؤسسة العقابية يف حال توفر رشوط حددها القانون.
ويقصد بعقوبة العمل للنفع العام بأهنا عقوبة مقيدة حلرية املحكوم عليه ،وتكون
بموافقته من أجل إنجاز عمل بدون ٲجر ذي نفع عام للجامعة .
()2

وعرفت كذلك بأهنا إلزام املحكوم عليه بأن يقوم بأداء أعامل مفيدة ملصلحة
املجتمع ،خلل عدد معني من الساعات .وهذه األعامل ،يتم حتديدها سلفا وتؤدى
جمانا وقت فراغ املحكوم عليه من أعامله املهنية أو الدراسية .
()3

لقد تبنت بعض الترشيعات احلديثة ومنها الترشيع اجلزائري عند تعديل قانون
العقوبات عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصرية األمد،
جاءت بموجب القانون رقم ( )01-09املؤرخ يف  25فيفري  2009املعدل واملتمم
لقانون العقوبات ،يف باب العقوبات املطبقة عىل األشخاص الطبيعية بام يسمى "العمل
للنفع العام" ،والتي تضمنته املواد من ( 5مكرر )1إىل غاية ( 5مكرر ، )6نظرا
للنتقادات املوجهة لعقوبة احلبس يف كوهنا مل تعد جمدية وليست فعالة ومرضة
باملحكوم عليه غري املسبوق قضائيا ،وإرضارها بالعملية العقابية يف جمموعها وبرصف
القائمني عليها عن متطلبات التقرير واإلصلح ،إضافة إىل اإلنفاق الزائد الذي تتكبده
( )1بن سامل حممد خلرض ،العمل للنفع العام يف القانون اجلزائري ،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة
قاصدي مرباح ،ورقلة ،2011 -2010 ،ص .14
)2( Martine Hetzow – évens, Droit de L’exécution des peins, Dalloz, France, 2012, p 422.

( )3ميموين فايزة ،العقوبات البديلة يف النظام اجلزائي ،دراسات قانونية ،دورية فصلية تصدر عن مركز البصرية
للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية ،العدد ( ،2011 ،)11ص .42 -41
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اخلزينة العمومية ،وكلها انتقادات تصب يف مصلحة العقوبة البديلة أال وهي عقوبة
العمل للنفع العام.
وقد وضعت هاته العقوبة للعديد من األسباب من أمهها:
 أن يعاد إدماج املحكوم عليه اجتامعيا ،حيث إن حبس الشخص وتقييد حريتهبكل وسائل اإلكراه مل يعد جيدي نفعا يف إصلحه أي املحكوم عليه ،فاملحكوم علية
الذي مل حيرتف مهنة من قبل؛ إذ إن مرتكب الرسقة البسيطة عاطل عن العمل يف أغلب
احلاالت وال يقدر قيمة العمل ،ومن ثم فالعقوبة البديلة بالنسبة له فرصة يعالج هبا
النقص املوجود لديه ويساعد نفسه بنفسه يف إعادة التأهيل.
 إن عقوبة العمل للنفع العام ليست حقا للمحكوم عليه ،إال أن الترشيعاتاحلديثة نصت عليها ملا رأت فيه من أمهية ،فزيادة عىل ما سبق ذكره فقد رأى املرشع
السويرسي أن العمل بالعقوبة البديلة للحبس من شأنه أن يشجع عملية اإلدماج
االجتامعي للمحكوم عليه ،ومن جهة أخرى تستفيد الدولة من تلك الطاقات بدال من
بقائها حبيسة املؤسسات العقابية ،وكذلك املرشع البلجيكي الذي رأى يف هذا النوع
من العقوبة طريقا سليام للتقليل من العقوبات السالبة للحرية التي تكلف خزينة الدولة
أمواال باهظة دون مقابل ،فاألجدر النفع واالستنفاع.
أما املرشع الفرنيس ،فقد ارتأى العمل هبذه العقوبة البديلة كوهنا تعويضا للمجتمع
عام حلق به من رضر جراء اجلرم املرتكب من املحكوم عليه ،وأن املحكوم يف بعض
األحيان ال تفيد معه عقوبة احلبس ،كون الوقائع املنسوبة له ال تنم عن خطورته،
وبالتايل العمل للنفع العام أصلح له من العقوبة السالبة للحرية قصرية املدى ،لذلك
فإن السياسة اجلنائية املعارصة أصبحت تقر بأمهية تطبيق وتفعيل التدابري الزجرية ذات
الصبغة اإلنسانية واإلصلحية بتأهيل اجلناة ،فبات العقاب إنسانيا غري مؤمل ،إال بالقدر
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الذي حيقق أغراضه اإلصلحية ،وتم تكريس مفاهيم جديدة للعقاب وإدماج نوع
جديد من العقوبات األصلية .
()4

ولكن يرجى من هذا التعديل أن يقلل الضغط عىل املؤسسات العقابية ،وأن يساهم
يف إعادة تأهيل املحكوم عليه ،كام يمكن أن يكون هلذه العقوبة دور يف صيانة كرامة
املحكوم عليه غري املسبوق قضائيا والذي قد يقع يف اجلريمة خطأ كجريمة القتل اخلطأ.

الفرع الثاين:
التعريف الترشيعي لعقوبة النفع العام

لقي العمل للصالح العام كبديل للعقوبة قصرية األمد القبول يف املؤمترات الدولية
ملكافحة اجلريمة ،حيث أكد املؤمتر الثاين لألمم املتحدة املنعقد يف لندن سنة  1960عىل
أن احلل السليم للمشكلة املذكورة –اجلريمة -يكون باإلقلل من توقيع العقوبة
والسعي الستبداهلا بالعمل خارج األسوار ،وقد عملت بذلك جمموعة من الدول منها
سويرسا عام  1990كمرحلة جتريبية ،ثم أصبح العمل للنفع العام عقوبة أصلية
مستقلة قائمة بذاهتا منذ عام  2007يف قانون العقوبات السويرسي.
أما يف بلجيكا ،فتم تطبيق عقوبة العمل للنفع العام منذ سنة  1994إما عقوبة تبعية
لعقوبة احلبس أو كرشط النقضاء الدعوى العمومية ،بعد ذلك عدل قانون العقوبات
البلجيكي لتصبح عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلية إذا كانت اجلريمة ال تتجاوز
عقوبتها مخس سنوات.

( )4أحممدي بوزينة أمنة ،بدائل العقوبات السالبة للحرية يف الترشيع اجلزائري (عقوبة العمل للنفع العام
نموذجا) ،جملة الفقه والقانون ،جملة علمية حمكمة ،العدد ( ،)36اململكة املغربية ،اكتوبر  ،2015ص .،35-34
وانظر كذلك :العقوبات البديلة العمل للنفع العام ،دورة دراسية باملعهد األعىل للقضاء ،بتنظيم من وزارة العدل
وحقوق اإلنسان ،اجلمهورية التونسية ،يوم  13نوفمرب  ،2003ص .2
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أما فرنسا ،فقد تبنت ذلك بموجب القانون املطبق سنة  ،1984وهي إما عقوبة
أصلية ،وإما عقوبة تبعية لعقوبة احلبس قصري املدة ،ويعد الترشيع الفرنيس من أفضل
النامذج التي حققت نجاحا يف جمال عقوبة النفع العام ،حيث يلتزم املحكوم عليه
بالعمل بأداء هذه العقوبة لصالح هيئة أو مؤسسة أو مجعية عامة ،وذلك ملدة حمددة
قانونا تقدرها املحكمة ،وتتخذ عقوبة العمل للنفع العام يف الترشيع الفرنيس صورة
عقوبة أصلية وبديلة للسجن وذلك يف بعض اجلنايات ،أو صورة عقوبة إضافية أو
تكميلية يف بعض اجلنح واملخالفات ،كام تتخذ عقوبة العمل للنفع العام يف الترشيع
الفرنيس صورة جديدة مضافة لوقف التنفيذ ،نص عليها قانون  10جوان . 1983
()5

وقد عرفت املادة ( )131من قانون العقوبات الفرنيس يف الفقرة الثامنة العمل
للمصلحة العامة بأهنا " :العمل بل مقابل ملصلحة شخصية معنوية عامة أو مجعية خمولة
مبارشة إعامال للمصلحة العامة" ،وهو نفس املفهوم الذي أعطاه هلا املرشع اجلزائري
يف املادة ( 5مكرر  )1من القانون رقم (. )01/09
()6

وعرفها كذلك الترشيع اإلمارايت بأهنا» :تكليف املحكوم عليه أداء العمل املناسب
يف إحدى املؤسسات أو املنشآت احلكومية التي تصدر بقرار من وزير العدل باإلتفاق
مع وزيري الداخلية والشؤون االجتامعية« .
()7

أما املرشع اجلزائري فبموجب مرشوع تعديل قانون العقوبات السيام املادة 05
مكرر  1منه ،الذي حدد رشوط وكيفية العمل هبذه العقوبة ،فقد ذهب إىل اعتبار العمل
( )5بن سامل حممد خلرض ،املرجع السابق ،ص .9
( )6سعداوي حممد صغري ،العقوبة وبدائلها يف السياسة اجلنائية املعارصة ،دار اخللدونية للنرش والتوزيع،
اجلزائر1433 ،هـ2012/م ،ص .79
( )7باسم شهاب ،عقوبة العمل للنفع العام يف الترشيع اجلزائري ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد ( ،)56اجلزائر،
 ،2013ص .90
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للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس تتمثل يف قيام املحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون
أجر لدى شخص معنوي من أشخاص القانون العام أو مجعية مؤهلة هلذا الغرض .
()8

فقد جاء يف نص املادة ( 5مكرر )1من الفصل األول مكرر من الباب األول من
الكتاب األول قانون العقوبات اجلزائري :حتت عنوان العقوبات وتدابري األمن ما
مفاده أنه» :يمكن للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة احلبس املنطوق هبا بقيام املحكوم
عليه بعمل للنفع العام بدون أجر ،ملدة ترتاوح بني أربعني ( )40ساعة وستامئة()600
ساعة ،بحساب ساعتني ( )2عن كل يوم حبس يف أجل أقصاه ثامنية عرش ( )18شهرا،
لدى شخص معنوي من القانون العام ( )4وذلك بتوافر الرشوط اآلتية.«.......
ومن هنا يتضح أن عقوبة العمل للنفع العام جاءت كعقوبة بديلة لعقوبة احلبس
قصري املدة ،واهلدف األسايس منها هو تفادي مساوئها وباخلصوص بالنسبة للمجرمني
الذين يتبني للقايض من شخصيتهم أهنم غري خطرين ،وبالتايل يتفادى اختلطهم
بغريهم من املجرمني عن طريق إلزامهم بتأدية عمل خلدمة املجتمع ،مع فرض بعض
التدابري اخلاصة بالرقابة واإلرشاف من طرف اجلهات املختصة .
()9

كام يقصد هبذه العقوبة إلزام املحكوم عليه بالقيام بعمل للمصلحة العامة لدى
شخص معنوي من القانون العام (كالبلدية أو املؤسسات العمومية واإلدارية) بدون
مقابل خلل مدة تعينها املحكمة .
()10

( )8نفس املرجع السابق ،ص .92
( )9درياس زيدومة ،عقوبة العمل للنفع العام بني اعتبارات السياسة العقابية املعارصة والواقع اجلزائري ،املجلة
اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،العدد ( ،)4اجلزائر ،2011 ،ص .139
( )10عبد القادر عدو ،مبادئ قانون العقوبات اجلزائري (القسم العام :نظرية اجلريمة –نظرية اجلزاء اجلنائي)،
دار هومة ،اجلزائر ،2010 ،ص.289
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وتشري اإلحصائيات إىل أن املستفيدين من عقوبة العمل للنفع العام يف تزايد مستمر
منذ أن دخلت حيز النفاذ العام  ،2010وتستبرش وزارة العدل خريا هبذا اجلزاء البديل
الذي ساهم يف تقليص فرص العودة إىل اإلجرام ،وكان هذا يف امللتقى الدويل الذي
نظمته وزارة العدل يومي  05و 06اكتوبر. 2011
()11

من خلل تعريف هذا النظام يمكننا أن نستخلص أن جوهر هذا النظام يقوم عىل
توفري معاملة عقابية خاصة تنطوي عىل التهذيب من خلل العمل ،وتقود بذلك إىل
التأهيل ،دون أن تنطوي عىل سلب احلرية ،فهناك حاالت من اإلجرام البسيط لبعض
فئات املجتمع يكون من األفضل فيها أن يرتك املحكوم عليه  -بالنظر لشخصيته
وظروفه -حرا يف املجتمع مع خضوعه للتأهيل والتوجيه ،وذلك من خلل إلزامه
بأعامل ونشاطات اجتامعية وإنسانية ،تسهم يف تنمية شعوره باملسؤولية ،وتقييد حريته
عىل نحو جيعله يفكر جديا بام أقدم عليه ،ومن َثم إدراكه تلقائيا أن ترصفه غري مقبول
اجتامعيا  ،فبفضل هذا النظام يتم جتنب مساوئ العقوبة السالبة للحرية وأثرها
()12

السلبي عىل نفسية املحكوم عليهم وشخصيتهم داخل السجن ،فيلزم الطبيب مثل
بتقديم خدمات علجية جمانية للمرىض يف أحد املراكز الصحية مرتني يف األسبوع،
وحيكم عىل النجار بتجديد أثاث إحدى اإلدارات احلكومية .
()13

ويمكن حتديد نطاق العمل للمنفعة العامة بأعامل يستفيد منها املجتمع :ومن
األعامل اليدوية التي يمكن تنفيذها يف إطار العمل للمنفعة العامة واملتعلقة بحامية
الطبيعة وبتحسني البيئة :االشرتاك يف محلت النظافة ،واملحافظة عىل البيئة ،وجتديد
( )11باسم شهاب ،املرجع السابق ،ص .93
( )12انظر :تقرير األمني العام لألمم املتحدة املقدم يف األول من حزيران  1991إىل مؤمتر األمم املتحدة الثامن
ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني املنعقد يف هافانا ،كوبا من  27أوت إىل  7أيلول .1991
( )13مصطفى العوجي ،دروس يف العلم اجلزائي ،اجلزء الثاين :السياسة اجلنائية والتصدي للجريمة ،الطبعة
الثانية ،مؤسسة نوفل ،بريوت ،1987 ،ص .677 -676
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مقاعد احلدائق العامة ،وأعامل التشجري ،وقلع األشجار اليابسة ،وتنظيف األحراج
بعد عطلة هناية األسبوع ،وصيانة احلدائق العامة وامللعب ،وإرشاد املصطافني يف
أماكن االصطياف ،وتنظيف الشواطئ ،وإصلح األرضار التي تنال اآلثار ،من
األعامل كذلك ما يتعلق بصيانة وجتديد املباين العامة :الطلء ،النجارة ،أعامل الكهرباء،
تصليح وجتديد األثاث املدريس وأثاث رياض األطفال ،وكذلك أعامل نقل وتفريغ
البضائع ،والعمل يف املطاعم املدرسية.
وهناك أعامل وظيفية كاالشرتاك يف فرق حمو األمية أو املسامهة يف التدريب املهني
للشباب ،أعامل السكرتاريا ،تصنيف األرشيف ،العمل يف جمال اخلدمات الثقافية،
ومن َثم يمكن للمحكوم عليه أن ينجز عمله يف مشفى أو يف قرص العدل .
()14

وتعد هذه العقوبة بديل هاما عن عقوبة احلبس قصري املدة ،إذ جتنب املحكوم عليه
أرضار االختلط بغريه من السجناء داخل املؤسسة العقابية ،وختضع ملطلق السلطة
التقديرية ملحكمة املوضوع ،فقد يرتاءى هلذه األخرية بحسب وقائع الدعوى وشخصية
اجلاين أن التزام هذا األخري بالعمل مع فرض بعض االلتزامات عليه يكفي إلصلحه
وإعادة تأهيله اجتامعيا .
()15

املطلب الثاين:
مميزات وخصائص عقوبة العمل للمنفعة العامة

يتميز نظام العمل للمنفعة العامة بخصائص مهمة ،حترص الترشيعات العقابية عىل
مراعاهتا ،بعض من هذه اخلصائص يشرتك فيها مع العقوبة ،وبعضها اآلخر يتميز هبا
وحده.
)14( B.Bouloc, Pénologie, précis Dalloz, droit privé, 2eme éd, n°319, Paris, 1998.

( )15عبد القادر عدو ،املرجع السابق ،ص.289
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الفرع األول:
اخلصائص املشرتكة بني العمل للمنفعة العامة وبني العقوبة التقليدية
يمكن إمجال اخلصائص التي يشرتك هبا العمل للمنفعة العامة والعقوبة بام يأيت:
أ -خضوع العمل للمنفعة العامة ملبدأ الرشعية:
كام بالنسبة لسائر العقوبات األخرى ،هيدف مبدأ الرشعية إىل محاية حقوق األفراد
من احتامل تعسف القضاة يف حتديد هذا النظام ،أو جتاوز احلدود التي وضعها املرشع،
بمعنى أن املرشع هو الذي حيدد القواعد الناظمة للعمل للمنفعة العامة ،وحيدد
احلاالت التي يفرض فيها ،وكذلك رشوط تطبيقه ،وترتك الترشيعات عادة للمحكمة
سلطة تقديرية واسعة يف حتديد طبيعة العمل ورشوطه ،وعدد الساعات ،وجهة العمل.
ب -صدور العمل للمنفعة العامة بحكم قضائي
املقصود بذلك ،أنه ال جيوز فرض العمل للمنفعة العامة إال من قبل حمكمة جزائية
خمتصة وفقا للقانون الذي ينظم أحكام هذا النظام ،فل جيوز فرضه من قبل سلطات
الدولة اإلدارية ،وال من قبل اهليئات العامة التي سيتم تنفيذ العمل لصاحلها.
ج -خضوع العمل للمنفعة العامة ملبدأ الشخصية
ال يقع نظام العمل للمنفعة العامة إال عىل من تثبت إدانته عن ارتكاب جريمة
معينة ،فل ينفذ العمل للمنفعة العامة إال املسؤول عن اجلريمة ،وضمن قواعد
املسؤولية اجلزائية ،فل جيوز مثل أن يمتد لينال أحدا غريه من أفراد أرسته أو ورثته.
د -خضوع نظام العمل للمنفعة العامة ملبدأ املساواة
بمقتىض هذا املبدأ يفرض هذا النظام دون أي متييز بني األفراد ممن ينطبق عليهم
رشط فرضه ،وهو مبدأ ال يتعارض مع ما يرتك املرشع للمحكمة من سلطة تقديرية يف
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حتديد طبيعة العمل املفروض عىل املحكوم عليه ،نظرا ملؤهلته ،وكذلك احلرية يف
حتديد عدد ساعات العمل ،ما دام املرشع يرتك للمحكمة حرية إعامل السلطة التقديرية
يف حتديد عدد الساعات بني حدين أعىل وأدنى ،وذلك حسب جسامة الفعل املرتكب،
وإمكانية التأهيل يف شخصية الفاعل وظروفه.

الفرع الثاين:
اخلصائص املميزة للعمل للمنفعة العامة

إىل جانب اخلصائص املشرتكة بني العمل للمنفعة العامة والعقوبة ،ينفرد هذا النظام
بخصائص مميزة هي:
أ -خضوع املحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لفحص شامل ودقيق
تشرتط مجيع الترشيعات املنظمة لنظام العمل للنفع العام ،رضورة أن يسبق احلكم
بنظام العمل للمنفعة العامة فحص شامل ودقيق للمحكوم عليه ،وحتقيق اجتامعي عن
شخصيته ،ورشوط حياته ،ووضعه العائيل واملعييش واملهني ،وماضيه السلوكي،
وطبيعة وظروف ارتكابه للجريمة ،بحيث يؤخذ باحلسبان رضورة كونه حسن السرية
والسلوك ،وبأن ال يكون يف ماضيه ما ينبئ عن ميول إجرامية ،بأن يكون جرمه
ظرفيا .
()16

مما ال شك فيه أن الغاية من هذا اإلجراء حتقيق األهداف اآلتية:
 التأكد من أن املحكوم عليه أهل للعمل من الناحية اجلسدية والسلوكية واملهنية،
وبالتايل يمكنه تنفيذ العقوبة املقررة يف مواجهته وخاصة إذا كانت تتطلب جهدا
عضليا وجسديا.
( )16صفاء أوتاين ،العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة دراسة مقارنة ،جملة جامعة دمشق
للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد ( ،)25العدد الثاين ،2009 ،ص .437 -436
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 التأكد من أن وجوده يف املجتمع ال يشكل اضطرابا أو خطرا عىل اآلخرين ،وهذا
يتم الوقوف عليه من خلل البحث االجتامعي الذي جيريه القايض حول املتهم،
وهو نظام كرسه املرشع الفرنيس قبل النطق بعقوبة العمل للنفع العام.
 متكني املحكمة من فرض العمل األكثر ملءمة لشخصية املحكوم عليه وظروفه
االجتامعية ،واألكثر قدرة وفعالية يف إعادة تأهيله.
 إبراز الصعوبات التي يواجهها املحكوم عليه يف االتصال اإلنساين واالجتامعي،
ومن َثم اإلفادة من هذه املعطيات يف عملية إعادة االندماج االجتامعي ،ويربر
هذا الفحص بحرص الترشيعات العقابية التي تبنت هذه النظام عىل نجاحه،
حتى ال يسهم بصورة غري مبارشة يف خلق شعور لدى الرأي العام بأن هناك
تراخيا من قبل السلطات القضائية يف ردة الفعل االجتامعي عىل اجلريمة ،أو أن
الدولة مل تعد قادرة عىل وقايته من اجلريمة ،والتصدي ملن يعبث بأمنه بوسائل
رادعة وفعالة .
()17

من هنا نرى دقة عمل القايض يف هذا النظام وخطورته يف آن معا ،ألن عليه مراعاة
رضورات األمن والسلمة العامة ،وعليه كذلك حفظ التوازن بني حقوق املجتمع يف
احلفاظ عىل أمنه واستقراره ،وحقوق األفراد ،فل يضحي بأحدها يف سبيل اآلخر،
ويمكننا أن نستخلص أن نجاح العمل للمنفعة العامة يف حتقيق أغراضه مرهون بتوافر
عدد من املعطيات الرضورية حلسن تطبيقه ،ومن أهم هذه املعطيات وجود الكادر
الترشيعي التفصييل الذي يسمح بحسن تنفيذ وتطبيق هذا النظام ،ووجود مؤسسات
يمكن االعتامد عليها يف تنفيذه ،ووجود املختصني االجتامعيني ملد القضاة بالتحقيقات
االجتامعية اللزمة لتقرير مدى ملءمة العمل للمنفعة العامة للمحكوم عليه.
( )17مصطفى العوجي ،املرجع السابق ،ص .184
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ب -رضورة رضاء وموافقة املحكوم عليه باخلضوع له قبل احلكم به:
يف مجيع الترشيعات التي تبنت العمل للمنفعة العامة ال يمكن النطق هبذه العقوبة
إال يف حضور املحكوم عليه جلسة النطق باحلكم ،ورضاه باخلضوع هلذا النظام ،ألنه
يتطلب منه القيام بعمل طوعي ،ومن َثم ال يمكن ضامن حسن تنفيذه ،إال إذا كان
موافقا عليه وقابل لتنفيذه.
وهنا البد من اإلشارة إىل أن الربملانيني الفرنسيني ،قد وجهوا انتقادا كبريا رشيطة
حضور املحكوم عليه ،وذلك يف أثناء مناقشة مرشوع قانون العمل للمنفعة العامة يف
عام  ،1983وقد تلخصت حججهم يف أن":الرأي العام لن يكون متجاوبا مع هذا
الرشط ،فالعدالة بني املتهمني ستمس مسا خطريا يف حال رفض أحد املتهمني عمل
ماَ ،وقبِله متهم آخر ،كام أنه ليس من املقبول قانونا أن يرتك للمتهم االختيار–عىل
اللئحة -للعقوبة التي سيخضع هلا .
()18

وقد كان الرد عىل هذه االنتقادات ،بأن رضاء املحكوم عليه مطلوب نفسيا ،إذ يعد
ضامنا لتعاون املحكوم عليه مع اجلهات املرشفة عىل سلوكه ،وتلك التي يعمل لدهيا ،وكام
أن الرضا دليل الوفاء بإخلص لللتزامات املفروضة عليه ،والسيام أن طبيعة العمل
للمنفعة العامة تفرتض االستجابة التلقائية وتأبى اإلكراه ،كام أن فكرة الرضاء بالعمل ال
تتعارض مع كونه إلزاميا ومفروضا .والرضاء كذلك مطلوب قانونا ،وذلك بموجب
املعاهدة األوربية حلقوق اإلنسان التي تنص يف مادهتا الرابعة عىل أنه":ال يمكن إخضاع
أي شخص لعمل شاق أو جربي  ،وأن سبب استلزام هذا الرضا ،يكمن يف" :منع
()19

األعامل ( ،)Jacque- Henri Robertوقد أوضح الربوفسور اجلربية والشاقة املنصوص
( )18صفاء أوتاين ،املرجع السابق ،ص .439
)19( Pradel, Le centenaire de la peine privative de liberté aux pays- Bas, Groningen, 1986, pp
113 ets.
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عليها يف املادة الرابعة من املعاهدة األوربية حلقوق اإلنسان ،وفوق ذلك ،فإن العمل ال
يمكن أن يكون له أثر يف اإلصلح إال إذا كان املحكوم عليه راضيا بأدائه .
()20

املبحث الثاين
رشوط وإجراءات العمل بعقوبة للنفع العام
يف القانونني الفرنيس واجلزائري

تعد عقوبة العمل للنفع العام من أهم العقوبات البديلة وأوسعها تطبيقا يف مواجهة
اإلجرام وإصلح املحكوم عليه ،فمعظم الترشيعات التي تبنت هذه العقوبة البديلة
حددت رشوطا جيب توافرها يف املحكوم عليه للستفادة منها ،وإجراءات خاصة
للستفادة منها ،وبالتايل سوف نتعرض يف املطلب األول لرشوط االستفادة من عقوبة
العمل للنفع العام يف القانون الفرنيس ،أما املطلب الثاين فسنتطرق فيه لرشوط
االستفادة من عقوبة العمل للنفع العام يف ظل القانون الترشيعي اجلزائري.

املطلب األول:
مقارنة بني رشوط العمل للمنفعة العامة
يف الترشيعني الفرنيس واجلزائري

لتحليل العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية ،جيب التمييز بني الرشوط التي
وضعها املرشع الفرنيس لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام ،والتي نظمت باملواد
( )8/131واملادة ( )22/131وحتى املادة ( )24/131من قانون العقوبات
الفرنيس .هذا النظام ينطق هبا القايض الفرنيس كعقوبة بديلة لعقوبة احلبس يف احلالة
التي ينطق فيها القايض بوقف تنفيذ عقوبة احلبس حيث يضمن وقف التنفيذ االلتزام
بالعمل للمصلحة العامة ،وكعقوبة إضافية يف اجلنح واملخالفات ،كام يف جرائم السري
)20( Jacque- Henri Robert, Droit pénal général, Thémis- Droit privé, PUF, 5eme éd, Paris,
2001, p 426.
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يف حال القيادة حتت تأثري الكحول أو املخدرات  ،واملخالفات املتعلقة باإلتلف
()21

واإليذاء  ،والرشوط التي كرسها قانون العقوبات اجلزائري للنطق بعقوبة العمل
()22

للنفع العام وتطبيقها عىل اجلانح ،وذلك بموجب املادة  5مكرر وما بعدها؛ فاملرشع
اجلزائري حسب مرشوع تعديل قانون العقوبات ،السيام املادة ( 5مكرر ،)1وعمل
بأحكام هذه املادة فإن عقوبة العمل للنفع العام ختضع للسلطة التقديرية للقايض ،
()23

إال أن تطبيقها يتطلب احرتام اإلجراءات والرشوط التي تم النص عليها ضمن نفس
املادة ،بالنظر خلصوصية العمل للنفع العام كعقوبة بديلة ،يف حني نجد أن املرشع
الفرنيس كان أكثر حرصا عىل ختصيص هذه الصورة من العمل للمنفعة العامة كبديل
عن عقوبة احلبس املفروضة عىل اجلرائم البسيطة ،إال أن النصوص الترشيعية مل حتدد
هذه اجلرائم ،وعليه سنتعرض ملناقشة رشوط كل القانونني والوقوف عىل النقائص
التي شابت كل من الترشيعني الفرنيس واجلزائري ،وذلك بغية الوصول إىل نتائج
ووضع توصيات تفيد عند حماولة إعادة حتيني قواعد كل القانونني.
وقبل الوقوف عىل رشوط تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة ،جتب
اإلشارة إىل أن العمل الذي ينجز من قبل املحكوم عليه خيضع يف كيفية تنفيذه إىل ما
يقرره قايض تطبيق العقوبات ،وال يمكن أن جيتمع احلكم بعقوبة احلبس مع العمل
للمصلحة العامة  .أما عن رشوط نظام العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة فهي
()24

( )21املادتان  2/234و 3 /234من قانون السري الفرنيس.
( )22تشري الدراسة اإلحصائية التي قامت هبا حمكمة االستئناف يف مدينة بواتييه الفرنسية إىل أن أكثر اجلرائم
والتي من أجلها قيض هبذا النظام هي جرائم (الرسقة وإخفاء األشياء املرسوقة واإلتلف) .وقد شكلت هذه
اجلرائم نسبة  %72يف عام  1999و %61يف عام  ،2000وعىل املستوى الوطني نلحظ ارتفاعا ملحوظا يف
فرض هذا النظام يف مواد السري .راجع :صفاء أوتاين ،املرجع السابق ،ص .454
( )23حممد ملعيني ،عقوبة العمل للنفع العام يف الترشيع العقايب اجلزائري ،جملة املنتدى القانوين ،جامعة حممد
خيرض بسكرة ،العدد ( ،2010 ،)7ص .182
( )24يتضح ذلك من خلل استقراء الفقرة التاسعة من نص املادة ( )1 -131من قانون العقوبات الفرنيس.
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تنقسم إىل رشوط تتعلق باجلاين ورشوط متعلقة باجلريمة ،والتي سنتعرض هلا عىل
النحو التايل:
 -1الرشوط املتعلقة باجلريمة والعقوبة:
وضع املرشع اجلزائري رشوطا موضوعية متعلقة بعقوبة العمل للنفع العام ،فقد
اشرتط توفر رشطني يف عقوبة احلبس التي تستبدل بعقوبة النفع العام ،يف املقابل ،نجد
املرشع الفرنيس ركز عىل وصف اجلريمة بدون وضع قيود عىل تطبيق عقوبة العمل
للنفع العام ،وهو ما سنقف عليه بيشء من التفصيل عىل النحو التايل:
أ -أن ال تتجاوز مدة العقوبة املقررة قانونا الثلث سنوات:
أراد املرشع الفرنيس ختصيص هذه الصورة من العمل للمنفعة العامة كبديل عن
عقوبة احلبس املفروضة عىل اجلرائم البسيطة ،إال أن النصوص الترشيعية مل حتدد هذه
اجلرائم ،فحسب تلك النصوص يمكن فرض العمل للمنفعة العامة يف مواد املخالفات
واجلنح املنصوص عليها يف قانون السري ،كام أن املادة ( 8/131بند  )1من قانون
العقوبات الفرنيس ،نصت عىل أنه":يف حال  -ارتكاب جنحة معاقب عليها باحلبس،
يمكن للمحكمة أن تفرض بدال عن عقوبة احلبس إمتام مدة ترتاوح بني  40إىل 240
ساعة عمل للمنفعة العامة دون مقابل ،لصالح شخص معنوي من أشخاص القانون
العام ،أو هيئة عامة مرخص بإمتام عمل للمنفعة العامة لصاحلها".
وعليه يتضح من خلل هذه املادة ،أن عقوبة العمل للمنفعة العامة يمكن أن حيكم
هبا كلام كانت اجلنحة معاقبا عليها باحلبس مهام كانت مدهتا ،وبالتايل فهي تعد من
العقوبات األصلية للجنح (املادة  ،)3/131كام يتأكد ذلك أيضا من خلل النص عىل
حظر احلكم بعقوبة احلبس سويا مع العمل للمصلحة العامة (املادة  9/131بند)1
وكذلك حظر احلكم بعقوبة الغرامة سويا مع العمل للمصلحة العامة (املادة )9/131
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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من قانون العقوبات الفرنيس ،وقد اشرتط قانون العقوبات الفرنيس يف حالة اقرتان
نظام العمل للمصلحة العامة مع وقف تنفيذ عقوبة احلبس أال تزيد مدة احلبس
املحكوم هبا جلناية أو جنحة من جرائم القانون العام عىل مخس سنوات (املادة
 ،)54/132وقد ألغى قانون العقوبات الفرنيس قيودا كان يفرضها القانون السابق
تتعلق بنوعية األحكام السابق صدورها عىل اجلاين ،يتضح من ذلك استبعاد اجلرائم
الكبرية من اجلرائم التي تطبق عليها نظام العمل للمصلحة العامة جرائم الرضب،
والقيادة بدون تأمني وجرائم الرسقة والقيادة يف حالة سكر ،وإخفاء أشياء مرسوقة
والقيادة بدون رخصة .
()25

يف املقابل ،نجد أن القانون اجلزائري ربط وقيد القايض إلعامل عقوبة النفع العام أن
ال تتجاوز عقوبة اجلريمة املرتكبة  03سنوات حبسا اشرتطت املادة ( 05مكرر )1من
قانون العقوبات اجلزائري ،بأن ال تتجاوز عقوبة احلبس املقررة للفعل الذي ارتكبه
اجلاين ثلث سنوات ،حتى يستطيع القايض احلكم بعقوبة العمل للنفع العام ،ويتجه
قصد املرشع هنا إىل إمكانية استبدال عقوبة احلبس بعقوبة العمل للنفع العام التي
ختص اجلرائم البسيطة دون غريها .
()26

ثانيا :أن ال تتجاوز العقوبة املنطوق هبا سنة حبس نافذة
كام اشرتط أن ال تتجاوز العقوبة املنطوق هبا عليه عاما حبسا  ،وهو ما يربز من
()27

( )25سعداوي حممد صغري ،املرجع السابق ،ص .84 -83
( )26احممدي بوزينة أمنة ،املرجع السابق ،ص .36
( )27بإستقراء نص املادة ( 05مكرر )1من قانون العقوبات اجلزائري ،نجد أن جمال تطبيق عقوبة العمل للنفع
العام يف الترشيع اجلزائري يتعلق بكل من اجلنحة واملخالفة ،والتي تتضمن ما ييل:
 كل العقوبات األصلية يف مواد املخالفات. العقوبات األصلية يف مواد اجلنح التي ال تتجاوز ثلث سنوات. العقوبات األصلية يف مواد اجلنح املرتبطة باألفعال املوصوفة جنايات التي ختتص هبا حمكمة اجلنايات التي التتجاوز ثلث سنوات ،والتي نصت عليها املادة ( )248من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري .انظر يف ذلك:
سمية عامين ،املرجع السابق ،ص .47
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خلل نص املادة  5مكرر من قانون العقوبات اجلزائري  ،فقد نص عىل رضورة عدم
()28

جتاوز العقوبة املنطوق هبا سنة حبس نافذ ،لتكون موضع استبدال لعقوبة العمل للنفع
العام ،وما جتاوز السنة فل يكون حمل لتطبيق العقوبة البديلة  ،أما إذا كانت تتجاوز
()29

السنة أو موقوفة النفاذ ،فل جمال الستبداهلا بعقوبة العمل للنفع العام ،وعادة ما توزع
ساعات العمل عىل أكرب عدد من األيام لدواعي اإلصلح والتأهيل أو لظروف
املحكوم عليه ،كام قد جتمع ساعات أسبوع كامل يف يوم واحد أو يف يومني لسبب
يتعلق بظروف املؤسسة املستقبلة كحاجتها لليد العاملة يف أيام العطل ،أو لرضورة
التقيد باحلد األقىص ملدة أداء العمل البالغة  18شهرا .
()30

لكن ما حكم العقوبة املنطوق هبا التي ال تتجاوز سنة حبس نافذة ،لكنها تتضمن
جزءا موقوف النفاذ؟ هل يستطيع القايض أن يستبدل اجلزء النافذ منها بعقوبة العمل
للنفع العام؟
لقد نص املنشور الوزاري رقم ( )02الذي يوضح كيفيات تطبيق عقوبة العمل
للنفع العام أنه إذا كانت العقوبة التي نطق هبا القايض تتضمن جزء اموقوف النفاذ،
طبقا للامدة ( )592من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ،جاز للقايض أن يستبدل
اجلزء النافذ منها بعقوبة العمل للنفع العام إذا ما توفرت مجيع الرشوط .
()31

( )28بالرجوع إىل نص املادة ( 05مكرر )1من قانون العقوبات اجلزائري ،نجد أن املرشع اجلزائري استبعد
كل العقوبات األصلية يف مواد اجلنايات من تطبيق عقوبة العمل للنفع العام باعتبار أهنا تتجاوز اخلمس
سنوات ،وكذلك استبعد اجلنح املعاقب عليها بأكثر من ثلث سنوات ،عكس املرشع الفرنيس الذي يطبق هذه
العقوبة عىل اجلنح املعاقب عليها باحلبس مهام كانت مدته.
( )29بن سامل حممد خلرض ،املرجع السابق ،ص .61
( )30نفس املرجع ،ص .62
( )31يف القانون الربتغايل ،يف حال إخلل املحكوم عليه بالتزاماته املفروضة يعاقب باحلبس مدة سنة وبالغرامة
اليومية( 100يوم) ،أما يف إنكلرتا فيعاقب املخل بالتزاماته بالغرامة أو بعدد إضايف من الساعات إلمتام عمله،
ملزيد من التفاصيل يف القانون املقارن:
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وبذلك يكون املرشع اجلزائري ،قد قيد من نطاق تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
باجلنح التي ال تتجاوز مدهتا ثلث سنوات ،وأن ال تكون العقوبة املنطوق هبا يف
مواجهة اجلاين سنة واحدة .وخارج هذه الرشوط ال يمكن العمل هبا يف الترشيع
اجلزائري عكس ما الحظناه يف الترشيع الفرنيس الذي وسع من نطاق تطبيقها إىل كل
أنواع اجلنح ومهام كانت املدة والعقوبة املقررة للجنحة واملدة املحكوم هبا عىل اجلاين،
وهو بذلك حسنا فعل لكون أن اهلدف من العمل بعقوبة النفع العام هو إعادة تأهيل
اجلاين الذي تكون جريمته من نوع اجلنحة ،وذلك لكون العمل هبذه العقوبة مصلحة
للجاين واملجتمع يف أن واحد ،باعتبار أن املرشع الفرنيس راعى أن اجلرائم التي تصنف
من نوع اجلنح يكون األفضل فيها للجاين أن ال حيكم عليه باحلبس حتى ال خيتلط بفئات
من املجرمني أعامهلم اإلجرامية أكثر خطورة ويشكلون يف نفس الوقت خطرا عىل اجلناة
الذين أفعاهلم ال تبلغ حدا من اجلسامة جيعلهم يمثلون خطرا عىل املجتمع ،وأن
إيداعهم يف مؤسسة واحدة قد يؤدي إىل صعوبة تأهيل اجلانح الذي عمله ال يشكل
خطرا عىل املجتمع أو يمكن إصلحه وتأهيله دون إيداعه باملؤسسة العقابية ،واألدهى
من ذلك أن تتطور خطورته اإلجرامية بسبب اختلطه بتلك الفئات اخلطرية من
املجرمني ،ومن ثم معاقبتهم بخدمة املجتمع ستكون أكثر نجاعة إلعادة تأهيلهم
وضامن عدم عودهتم إىل اجلريمة من جديد ،وهذا يف رأينا هو الصواب.
 -2الرشوط املتعلقة باملحكوم عليه:
حتى يستفيد املحكوم عليه من عقوبة العمل للنفع العام البد من توافر رشوط
ذاتية ،وهي أن يكون غري مسبوق قضائيا ،وأن ال يقل عمره عن  16سنة وقت ارتكاب
PRADEL Jean, Droit pénal comparé, Précis Dalloz - Droit privé, 2ème éd, Paris. 200 Droit
pénal général, Cujas, 14ème éd. 2002/2003. , p. 732.
(32) Gabriel Roujou de Boubée, Bernard Bouloc, Jacques Fendillons, Yves Mayaud: Code
pénal commente, Livres I à IV, Dalloz, 1996, p43.
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الفعل املنسوب إليه ،وأن يسمع منه القايض املوافقة الرصحية بقبول عقوبة العمل للنفع
العام ،ولكن ما مدى التطابق بني الترشيعني اجلزائري والفرنيس يف األخذ هبذه
الرشوط؟ .هذا ما سوف نفصله عىل النحو كالتايل :
()32

أ -أن ال يقل سن املحكوم عليه عن سن  16سنة وقت ارتكاب الفعل املجرم
املنسوب إليه:
أشارت املادة  5مكرر  1من قانون العقوبات اجلزائري ،أن ال يقل سن املحكوم
عليه عن سن  16سنة وقت ارتكاب الفعل املجرم املنسوب إليه ،وهو نفس السن املقرر
كحد أدنى لسن العمل يف اجلزائر بموجب القانون رقم  11/90املتعلق بعلقات
العمل  ،مع أنه جتب اإلشارة إىل أن املرشع اجلزائري مل يضع حدا أعىل لسن املحكوم
()33

عليه املراد شموله بعقوبة العمل للنفع العام ،وقد يكون املعني متقاعدا لبلوغه السن
القانوين أو لسبب آخر ،وال يستبعد أن يكون السن كامنع من إفادة املحكوم عليه
بالعمل للنفع العام ،وقد يستعاض عنها بوقف تنفيذ العقوبة متى توافرت رشوطه.
عىل أن متتع املعني بالدخل التقاعدي سيجعله يف وضع مريح عند تنفيذ العمل للنفع
العام بحقه.
ويبقى التساؤل مطروحا عن قيمة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة ،ومقدار ما
سوف حتققه من تغيري يف نفسية املتقاعد اخلاضع له الذي مل يمنعه العمل السابق
ولسنوات طويلة من ارتكاب اجلريمة؟.

( )32املادة ( )15من القانون رقم ( )11/90املؤرخ يف  1990/4/21املعدل واملتمم باألمر رقم ()22/91
املتعلق بعلقات العمل ،حيث جاء فيها" :ال يمكن يف حال من األحوال أن يقل السن األدنى للتوظيف عن
 16سنة إال يف احلاالت التي تدخل يف عقود التمهني".
( )33باسم شهاب ،املرجع السابق ،ص .139
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يف هذا اإلطار ،نجد القضاء حريصا عىل إفادة فئة الشباب أكثر دون سواهم من
تطبيق هذه العقوبة ،حيث إن غرض نظام العمل للنفع العام هو جتنيب اجلناة غري
اخلطرين االختلط باجلناة اخلطرين داخل أسوار السجن باإلضافة إىل تفادي تعرضهم
ملساوئ احلبس قصري املدة  ،وال جيوز توظيف القارص إال بناء عىل رخصة من وصيه
()34

الرشعي  ،كام أنه ال جيوز استخدام العامل القارص يف األشغال اخلطرية ،أو التي تنعدم
()35

فيها النظافة ،أو ترض صحته ،أو متس بأخلقه .
()36

يف املقابل يطبق العمل للمنفعة العامة يف القانون الفرنيس كأصل عام عىل البالغني
واستثناء عىل القرص ،فاملادة  747فقرة  1و 2من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنيس،
نصت عىل أن" :العمل للنفع العام يكون ملؤسسة تابعة للدولة ،وتطبق العقوبة عىل من
تزيد أعامرهم عن  16سنة ،والعقوبة قد تكون أصلية يف حالة العقوبة مع وقف التنفيذ،
وقد تكون عقوبة إضافية لعقوبة حبس ،ويف كلتا احلالتني ال يمكن النطق بالعقوبة إال
بحضور وموافقة املعني ،ويكون عىل اهليئة التي ينفذ العمل لفائدهتا أن تدفع مصاريف
النقل واألكل ،وأن تعقد تأمينا عىل املسؤولية".
وما يمتاز به الترشيع الفرنيس عن الترشيع اجلزائري من حيث تطبيق عقوبة العمل
للنفع العام هو أن املرشع الفرنيس تناول مسألة البحث االجتامعي ،إذ إن القايض
بإمكانه أن جيري بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء املحكمة أو بواسطة الضبطية القضائية
أو املوظفني االجتامعيني ،البحث االجتامعي للمتهم ،وذلك ملعرفة شخصيته،
وباخلصوص درجة خطورته ،مكان إقامته ،ظروف العمل بالنسبة له من حيث البطالة
( )34بن سامل حممد خلرض ،املرجع السابق ،ص .57
( )35انظر :سمية عامين ،املرجع السابق ،ص .44
( )36للتوسع انظر باللغة الفرنسية:
G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, Précis Dalloz - Droit privé, 17ème
éd. 2000, N° 526 ets.
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أو مصدر رزقه ،كل ذلك ألجل حتديد وتشخيص مقدار ساعات العمل ألجل النفع
العام كعقوبة بديلة ،وأغلب الترشيعات تشرتك يف كون املتهم جيب أن يكون غري
مسبوق قضائيا ،وأن يبلغ من العمر  16سنة أو أكثر ،وأهم رشط هو رضا املحكوم
عليه الذي البد من حضوره أثناء جلسة النطق بالعقوبة البديلة ،ورشط عمر السادسة
عرشة يتوافق مع سن السامح لألحداث بالعمل (املادة  20من القرار رقم ( )2فيفري
.)1945
البد من اإلشارة إىل العمل للمنفعة العامة ال يطبق يف املحاكم العسكرية عىل
العسكريني .
()37

ب -حضور املحكوم عليه اجللسة وإبداء موافقته الرصحية عىل العقوبة:
ورد هذا الرشط يف يف املادة  5مكرر  1من قانون العقوبات اجلزائري ،حيث جاء
فيها":يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام يف حضور املحكوم عليه ،ويتعني عىل اجلهة
القضائية قبل النطق هبذه العقوبة إعلمه بحقه يف قبوهلا أو رفضها ،عىل أن ينوه إىل ذلك
يف احلكم ،بام يعني أن عقوبة العمل للنفع العام ال تتعلق باألحكام التي تصدر غيابية
أو حضورية اعتبارية؛ إذ ال ينسجم أي منها مع لزوم إبداء املحكوم عليه لرأيه يف قبول
أو رفض العقوبة البديلة للحبس .هذا ما أكدته الفقرة األوىل من املنشور الوزاري رقم
( )2لسنة  2009بقول واضعيه" :وذلك ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة
الستطلع رأيه باملوافقة أو الرفض" ،وهبذا يكون املرشع اجلزائري قد ساير أغلب
الترشيعات العقابية التي أولت أمهية كربى لرضا املحكوم عليه قبل احلكم هبذه العقوبة
وجتنب إكراهه عىل قبوهلا ،وهو نفس موقف املرشع الفرنيس ،فقط جاء يف املادة /131
 8من قانون العقوبات الفرنيس:
( )37باسم شهاب ،املرجع السابق ،ص .141 -140
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كام أن هذه األخرية  ،تضع امتيازا للمحكوم عليه ال يستحقه من مل حيرتم القضاء
بتعمده الغياب عن اجللسات ،أما عن صحة قبول النائب عن املحكوم عليه ،فنعتقد
بعدم إمكانية العمل بحكم القواعد اإلجرائية اخلاصة والرصحية التي ال تقبل خلف
احلضور ،واألمر يف النهاية يتعلق بشخص املحكوم عليه ال بسواه.
إن تأكيد املرشع عىل رضورة تنبيه املحكوم عليه ( )Le Condamné est Avertiإىل أن
إخلله بااللتزامات املرتتبة عىل تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يعيده إىل تنفيذ عقوبة
احلبس التي استبدلت بالعمل .وهذا دليل عىل أن املرشع يعترب احلبس أشد من العمل،
وال يمكن من الوجهة املنطقية مساواة األصل ببديله ،وإال فل حاجة للبديل  ،لكون
()38

النص املنظم لعقوبة العمل للنفع العام يعد من النصوص املتعلقة هبذا الشأن ،وهذه
الرضورة نابعة عمل بنص املادة الرابعة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان التي
تقيض بأنه":ال جيرب أحد عىل عمل إجباري"  ،ومل ترش املادة السابقة الذكر إىل ما إذا
()39

كان للمحكوم عليه احلق يف مناقشة قبوله لعقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة
األصلية مع دفاعه  ،ويعد رضا املحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام مطلوبا ألنه
()40

يعترب بمثابة العنرص الذي يضمن تعاون املحكوم عليه مع اجلهة التي ستوجهه املحكمة
للعمل لدهيا ،حيث إن رضاه دليل عىل نيته يف الوفاء بالتزاماته  ،ويعترب قبول املحكوم
()41

( )38سعداوي حممد صغري ،املرجع السابق ،ص .89
( )39سمية عامين ،املرجع السابق ،ص .46
( )40سبايت حسني ،حمارضة بعنوان عقوبة العمل للنفع العام وكيفية تطبيقها ،ٲلقيت بمجلس قضاء البويرة ،ص.3
( )41وهو ما يتفق مع اإلعلنات واملواثيق الدولية ووفقا لإلعلن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقيات منظمة
العمل الدولية رقم  105/29لسنة  1930التي حظرت فرض العمل اإلجباري ،ونصت عىل ما ييل":ال جيوز
فرض عمل عىل الشخص بطريقة القوة أو اإللزام" ،وهو كذلك ما تقرره املادة  08من امليثاق الدويل للحقوق
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عليه لعقوبة العمل للنفع العام بدل دخوله السجن ،مكسبا من املكاسب التي تكرس
أحد مبادئ السياسة العقابية احلديثة .وقد سار الترشيع اجلزائري عىل خطا أغلب
الترشيعات العقابية األخرى التي أولت أمهية كبرية لرضاء املحكوم عليه قبل احلكم
هبذه العقوبة وجتنب إكراهه عىل قبوهلا .
()42

وهبذا يكون قانون العقوبات الفرنيس ،قد أوجب يف مطلق األحوال لتنفيذ عقوبة
العمل للمنفعة العامة أن حيرض املحكوم عليه جلسة النطق باحلكم ،ورضاه بالعقوبة
رصاحة ،حيث قررت املادة ( )8/131من قانون العقوبات الفرنيس عىل عدم جواز
توقيع عقوبة العمل للمنفعة العامة عىل املتهم الذي يرفضها أو الذي مل يكن حارضا يف
اجللسة ،وجيب عىل القايض قبل النطق باحلكم أن ينبه اجلاين إىل حقه يف رفض العمل
للمصلحة العامة وأن يعرف رده ،وهذه الرضورة نابعة من اهتامم املرشع الفرنيس بعدم
خمالفة نص املادة الرابعة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان التي تقيض بأنه" :ال
جيرب أحد عىل أداء عمل إجباري" ،كام يفرس هذا أن تطبيق هذه العقوبة عىل املحكوم
يتطلب رضورة تعاون املحكوم عليه لتنفيذ العقوبة ،األمر الذي ال يمكن معه فرض
العقوبة عليه قرسا .
()43

لكن بدورنا نعتقد أن رضاء املحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة غري الزم،
لألسباب اآلتية:
أ .إن صدور رضاء املحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة حرا غري مشوب بأي
ضغوط حمل شك ،فمن غري املمكن أن نضمن أن رضاء املحكوم عليه بالعمل
للمنفعة العامة مل يصدر نتيجة خشية إيداعه السجن بعقوبة سالبة للحرية إن
املدنية والسياسية لسنة  ،1966واملادة  04من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،بقوهلا":ال يمكن إخضاع
أي شخص لعمل شاق أو جربي".
)42( Frédéric Des portes , et Francis Gunehec, Economica, N° 784, 1997, p 596.

( )43سعداوي حممد صغري ،املرجع السابق ،ص .87 -86
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هو رفض نظام العمل للمنفعة العامة ،ثم إن البحث يف مدى رغبته يف انتهاج
السلوك القويم حمله الفحص السابق عىل احلكم ،وبالتايل فإن اشرتاط القبول
الرصيح ال معنى له ،والرضاء وإن كان يولد الثقة يف بعض األحوال ،إال أنه يف
كثري منها ال يفهم املحكوم عليه التزاماته.
ب .إن نظام العمل للمنفعة العامة ال جيوز تقييده برشط ،قد يغري من طبيعته ويضفي
عليه مظهر الدخيل عىل قانون العقوبات –الرضا -بأن يأمر هبا القايض كسلطة
تقديرية له دون أخذ رأي املحكوم عليه الذي عليه فقط االنصياع هلذا األمر.
ج .إن عدم اشرتاط الرضاء يف نظام العمل للمصلحة العامة كنظام جزائي من نظم
قانون العقوبات ال يعارض نص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان؛ ألن
العمل اإلجباري هنا ليس نافعا للمجتمع فقط ،وإنام هو مصلح ومؤهل
للمحكوم عليه وجزاء ملا اقرتفه من جرم.
ح .إن املحكوم عليه نفسه قد يطلب من املحكمة تطبيق نظام العمل للمنفعة العامة
عليه ،فيتبني هلا أنه لن يستفيد من هذا النظام وبالتايل ال تطبقه عليه.
خ .إن التعاون املطلوب من املحكوم عليه لنجاح العمل للمنفعة العامة يتحقق
عندما يشعر املحكوم عليه بمزايا هذا النظام أثناء تطبيقه عليه ،وذلك يتوفر
بتحسني أسس تطبيقه عىل املحكوم عليه ،ويدعم من احتامالت هذا التعاون أن
يبني القايض للمتهم مفهوم نظام العمل للمنفعة العامة وتطبيقه ،وهو ما فعله
املرشع الفرنيس يف املادة ( )8/131من قانون العقوبات الفرنيس اجلديد .
()44

( )44يقصد باملسبوق قضائيا ( ،)Na pas d’antécédents judicairesوتطرق إليه املرشع اجلزائري حيث قال":
يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي حمكوم عليه بحكم هنائي بعقوبة سالبة للحرية مشمولة أو غري مشمولة
بوقف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون العام ،دون املساس بالقواعد املقررة حلالة العود" .انظر :عبد
القادر عدو ،املرجع السابق ،ص.289
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ج -أن يكون املحكوم عليه غري مسبوق قضائيا:
كذلك مل يشرتط املرشع الفرنيس أن يكون املحكوم عليه غري مسبوق قضائيا ،يف
املقابل نجد أن املرشع اجلزائري أكد عىل وجوب توافر هذا الرشط األخري من خلل
نص املادة  5مكرر لكي يستفيد املحكوم عليه من عقوبة العمل للنفع العام كبديل عن
عقوبة احلبس اشرتط املرشع اجلزائري بموجب نص املادة ( 5مكرر  )1بأن ال يكون
قد سبق صدور حكم باإلدانة بالعقوبة سالبة للحرية ضد هذا الشخص ؛ ويستوي
()45

األمر إذا كانت العقوبة التي سبق صدورها نافذة أو موقوفة النفاذ ،وسواء تعلقت
بجناية أو جنحة وذلك طبقا للامدة ( 53مكرر  )5من قانون العقوبات ،ويتم التأكد
من كون املحكوم عليه غري مسبوق قضائيا عن طريق صحيفة السوابق القضائية
اخلاصة به طبقا ملا حددته املادة ( )630من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  ،فإذا
()46

ثبت أنه غري مسبوق قضائيا مكنه القايض من فرصة استبدال عقوبة احلبس بعقوبة
العمل للنفع العام ،أما إذا ثبت غري ذلك فإن القايض جمرب باحلكم بعقوبة احلبس
األصلية .إال أن املحكوم عليه الذي سبق وأن صدر ضده احلكم باإلدانة لكنه استفاد
من رد االعتبار ،فل مانع من أن يستفيد من عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة
احلبس ما دام رد االعتبار يمحو كل آثار اإلدانة وفقا لنص املادة ( )676من قانون
اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.
وال يمكن احلكم باالختبار مع اإللزام بالقيام بعمل للمنفعة العامة ،إال بحضور
املحكوم عليه وموافقته ورضاه باخلضوع له  ،وتطبق هذه الصورة بغض النظر عن
()47

( )45انظر :سمية عامين ،العمل للنفع العام ،عقوبة العمل للنفع العام (دراسة مقارنة) ،مذكرة لنيل شهادة
ماسرت يف القانون ،التخصص :القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة العقيد
أكيل حمند اوحلاج – البويرة ،2015-2014 ،ص .42
( )46املادة  54 -132الفقرة الثانية من قانون العقوبات الفرنيس.
)47( R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel. Tome I: Problèmes généraux de la science
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مايض املحكوم عليه اإلجرامي ،فيمكن أن تطبق عىل املبتدئني واملكررين ،ومن َثم فإن
نطاق تطبيقها أوسع من نطاق تطبيق صورة العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة بحد
ذاهتا  ،كام تطبق كذلك عىل األحداث الذين مل يتجاوز عمرهم  16سنة.
()48

ويمكن القول إن املرشع اجلزائري عندما أخذ هبذا الرشط ،كان قد ضيق من نطاق
السلطة التقديرية للقايض يف استبدال عقوبة احلبس بعقوبة العمل للنفع العام؛ مما يعني
أنه أخذ بعني االعتبار املايض اإلجرامي للمحكوم عليه ،بخلف املرشع الفرنيس الذي
مل يعتد باميض اجلاين وأعطى للقايض سلطة تقديرية أكرب يف تقرير العمل للنفع العام،
حيث سمح له باحلكم هبا عىل املحكوم عليهم يف مواد اجلنح بعقوبة احلبس أيا كانت
مدته ،وكذلك عىل اجلناة الذين صدرت ضدهم أحكام باإلدانة خلل اخلمس سنوات
السابقة عىل اجلريمة  ،فاملرشع اجلزائري يستبعد املخالفة من مفهوم املسبوق قضائيا،
()49

ويطبق يف حدود القانون العام دون القوانني اخلاصة ،وهبذا خيالف نظريه الفرنيس يف
هذه املسألة ويأخذ بام يشبه القيد الذي كان يأخذ به األخري بالقانون الصادر يف 10
جوان  ،1983حيث كان يشرتط لإلفادة من عقوبة العمل للنفع العام أال يكون قد
سبق احلكم عىل املعني خلل اخلمس سنوات السابقة عىل وقوع اجلريمة التالية بعقوبة
عن جناية أو جنحة باحلبس الذي يتجاوز  4أشهر بدون وقف التنفيذ .
()50

Criminelle - Droit pénal général, Cujas, 7ème éd. Paris, N° 829, 1997.

( )48عمر خوري ،السياسة العقابية يف القانون اجلزائري (دراسة مقارنة) ،الطبعة األوىل ،دار الكتاب احلديث،
القاهرة ،2009 ،ص .168

)49( Gabriel Roujou de Boubée, Bernard Bouloc, Jacques Fendillons, Yves Mayaud: Code
pénal commente, Livres I à IV, Dalloz, 1996, p 43.

( )50بن سامل حممد خلرض ،املرجع السابق ،ص .74
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املطلب الثاين:
إجراءات العمل بعقوبة العمل للنفع العام
يف الترشيعني الفرنيس واجلزائري
أكد املرشع اجلزائري ،بنص املادة  05مكرر الفقرة  2من قانون العقوبات ،عىل أن
النيابة العامة بعد إخطارها من طرف قايض تطبيق العقوبات بحالة إخلل املحكوم- ،
بمجرد صريورة احلكم أو القرار املتضمن عقوبة العمل للنفع العام هنائيا ،ترسل نسخة
من احلكم أو القرار النهائي باإلضافة إىل مستخرج منهام إىل النيابة العامة املختصة
للتنفيذ ،وتقوم النيابة العامة يف نفس الوقت بإرسال نسخة من احلكم أو القرار النهائي
باإلضافة إىل مستخرج منهام إىل قايض تطبيق العقوبات ليتوىل تطبيق العقوبة  ،بغرض
()51

توضيح وتوحيد إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام وتفعيلها عمليا يف اجلزائ،.
صدر منشور وزاري رقم ( )2مؤرخ يف  21أبريل  ،2009متعلق بكيفيات تطبيق
عقوبة العمل للنفع العام ،الذي هيدف إىل تبيان دور كل من قايض احلكم والنيابة العامة
وقايض تطبيق العقوبات وكذا خمتلف مصالح اجلهات القضائية املعنية بمتابعة تنفيذ
هذه العقوبة ،فضل عىل إبراز دور األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام املستقبلة
لألشخاص املحكوم عليهم هنائيا هبذه العقوبة البديلة .
()52

يف حني أن املرشع الفرنيس جعل الدور الرئييس لقايض تنفيذ العقوبة ،عندما تصدر
حمكمة اجلنح أو حمكمة املخالفات عقوبة العمل النفع العام ،فإن القايض يقوم بإبلغ
املحكوم عليه بمضمون التزاماته والعمل املقرر له ،كام أنه حيدد أساليب املتابعة ويرسلها
ملصلحة السجون ،وبناء عىل مقرتحات املصلحة العقابية يقوم القايض بتحديد العقوبة
( )51املنشور الوزاري رقم  02املؤرخ يف  2009/4/21املتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
( )52راجع املادتني  22/131و132من قانون العقوبات الفرنيس ،للتفصيل يف كيفية تطبيق العقوبة
وإجراءاهتا واهليئات املختصة بذلك بالقانون الفرنيس.
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وكيفية تنفيذها ،ويقوم قايض تطبيق العقوبات باإلرشاف عىل إجراءات تنفيذ العقوبة
مع معاونة ضابط اختبار وموظف فني للناحية الفنية التي تتمثل يف القيام بالعمل خلل
الساعات التي حددت له  ،وهبذا ختتلف إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام بني
()53

الترشيعني اجلزائري والفرنيس وهو ما سنفصله عىل النحو التايل:
أوال :طرق تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام:
لتنفيذ العقوبة يف القانون الفرنيس يفرض القايض االختبار مع القيام بالعمل
للمنفعة العامة بعد احلصول عىل موافقة املحكوم عليه ،وذلك خلل مدة أقصاها 18
شهرا بدءا من تاريخ النطق باحلكم (املادة  54 -132الفقرة الثالثة) و(املادة 22/131
الفقرة األوىل) من قانون العقوبات الفرنيس ،وهنا البد من إيراد امللحظات اآلتية:
 إذا أتم املحكوم عليه العمل للمنفعة العامة قبل انتهاء هذه املدة ،فتنتهي مدة
التجربة التي خيضع إليها ،ويعد احلكم الصادر كأن مل يكن.
 من جهة أخرى ،فإن لقايض تنفيذ العقوبة أن يمدد هذه املدة (يطيلها) ،وذلك
عندما يقرر إيقاف هذا العمل مؤقتا ،والعتبارات صحية أو عائلية أو مهنية أو
اجتامعية خطرية .
()54

 إن العمل املنجز ضمن إطار االختبار مع القيام بالعمل للمنفعة العامة ينظم ضمن
القواعد العامة يف قانون العمل ،وكذلك قواعد قانون الضامن االجتامعي وذلك
فيام يتعلق بالعمل اللييل ،والصحة والسلمة املهنية ،وحوادث وإصابات العمل.
البد من التنويه عىل أن خصوصية هذه الصورة تبدو يف خضوع املحكوم عليه
لعدد من االلتزامات اخلاصة التي نصت عليها املادة ( )132-55من قانون
( )53املادة  22 -131من قانون العقوبات الفرنيس.
( )54صفاء أوتاين ،املرجع السابق ،ص .459 -458
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العقوبات الفرنيس وهي:
 االستجابة لكل دعوة يوجهها إليه قايض تنفيذ العقوبة أو مرشف االختبار .
()55

 اخلضوع للفحوصات الطبية اللزمة ،وذلك للتأكد من عدم إصابة املحكوم
عليه بمرض خطر قد يؤثر عىل زملئه يف العمل ،والتأكد من لياقته الصحية،
وقدرته عىل القيام بالعمل بشكل فعال.
 تربير كل تغيري للعمل أو حمل اإلقامة خلفا ملا هو حمدد باحلكم.
 احلصول عىل إذن مسبق من قايض تنفيذ العقوبة من أجل أي تغيري يف حمل اإلقامة
أو نوعية العمل خلفا ملا هو حمدد يف احلكم.
 استقبال مرشف االختبار وتقديم ّ
كل املستندات والوثائق املتعلقة بتنفيذ العقوبة .
كذلك خيتص قايض تطبيق العقوبات باإلرشاف عىل تنفيذ العمل مع معاونة ضابط
اختبار وموظف فني للناحية الفنية التي تتمثل يف القيام بالعمل خلل الساعات التي
حددت له ،حيث عليه إخطار قايض تطبيق العقوبات أو ضابط االختبار بأي خمالفة
حتدث يف العمل سواء صدرت من املحكوم عليه أو وجهت ضده ويف حالة اخلطأ اجلسيم
أو اخلطر له إيقاف العمل مع إخبار قايض تطبيق العقوبات أو ضابط االختبار بذلك .
()56

يف حال حسن تنفيذ كامل العمل يعد احلكم كأن مل يكن ،أما يف حال خرق املحكوم
لللتزامات املفروضة عليه يف إطار العمل للمصلحة العامة ،كأن مل يكمل املحكوم
عليه العمل املكلف به أو ال يؤديه طبقا لألصول التي جيب أن يراعيها ،فإن املساعد
االجتامعي يعلم قايض تنفيذ العقوبة الذي يمكنه إحالة املحكوم عليه إىل حمكمة اجلنح،
والتي يمكنها أن تقيض إما بزيادة مدة العمل أو تعديل االلتزامات املفروضة عىل
املحكوم عليه ،وحتديد عمل آخر ينفذ للمنفعة العامة أو إلغاء االختبار ،وإعادة تنفيذ
( )55سعداوي حممد صغري ،املرجع السابق ،ص .92
( )56نفس املرجع السابق ،ص .94 -93
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عقوبة احلبس كليا أو جزئيا ،وهنا نفرق بني حالتني:
 .1إذا كان العمل للمصلحة العامة جزءا منفردا :يف هذه احلالة تصدر املحكمة حكام
جديدا باحلبس أو الغرامة ،وهلا أن توقف تنفيذ عقوبة احلبس إن هي أرادت.
 .2إذا كان العمل للمصلحة العامة مضافا إىل احلبس مع التنفيذ :يف هذه احلالة فإن
املحكمة ليست ملزمة بإلغاء وقف التنفيذ ،ويكون هلا االختيار بني التنفيذ الكيل
أو اجلزئي للحبس الذي أوقف تنفيذه أو زيادة فرتة االختبار إىل ثامنية عرش شهرا
كحد أقىص وذلك طبقا للامدة ( )2 -742من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنيس.
ولكن إذا نفذ املحكوم عليه العمل للمنفعة العامة امللزم هبا ،فإن املؤسسة التي تم
العمل لدهيا ترسل لقايض تطبيق العقوبات أو ضابط االختبار شهادة تأكيد تنفيذ
العمل ،ويف هذه احلالة تكون العقوبة كلها نفذت ومن ثم يتم رد اعتبار املحكوم عليه
بقوة القانون وذلك طبقا لنص املادة ( )2/784من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس
يف خلل مخس سنوات .
()57

باملقابل نجد أن املرشع اجلزائري يف حال قبول املحكوم عليه للعمل ،فإن املحكمة
حتدد اإلطار التنفيذي هلذا العمل بني ( 40إىل  240ساعة) يف مواد اجلنح ،وبني (20
و 120ساعة) يف مواد املخالفات ،وذلك خلل مهلة  18شهرا  ،ما إن تقرر املحكمة
()58

املختصة إخضاع املحكوم عليه للعمل للمنفعة العامة ،حتى يقوم قايض تنفيذ العقوبة
بتحديد طريقة تنفيذ هذا النظام.
إن األعامل املطلوب إنجازها ضمن إطار العمل للمنفعة العامة تسجل ضمن قائمة
لدى كل حمكمة (املادة  )8/131من قانون العقوبات الفرنيس ،حيث يقوم عارضو
( )57نقضت حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها رقم  223تاريخ  30ماي  1989حكام حدد املهلة بسنتني.
( )58املادة  30/131من قانون العقوبات الفرنيس.
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العمل (املؤسسات العامة واهليئات واجلمعيات املحلية التي تقدم خدمات عامة)
بتقديم طلب هلذه الغاية حتدد فيه األعامل واملهام املطلوبة ،فضل عن طبيعة وطريقة
تنفيذ هذه األعامل.
ويقوم قايض تنفيذ العقوبة بإجراء حتقيق حول هذه األعامل ،ويرسل صورة عن
هذه الطلبات إىل جملس املنطقة املختص بمكافحة اجلريمة مشفوعا برأي النيابة العامة،
ثم يقوم باختيار اهليئة التي سيتم العمل لصاحلها ،آخذا باحلسبان عند اختياره للعمل
الفائدة االجتامعية لألعامل املقرتحة ،وكذلك مدى ملءمتها إلعادة االندماج
االجتامعي واملهني التي يمكن أن تقدم للمحكوم عليه املادة ( 19/131من قانون
العقوبات الفرنيس) ،ثم يصدر قايض تنفيذ العقوبة قرارا حيدد فيه طريقة تنفيذ العمل
للمنفعة العامة كام حيدد فيه أيضا:
 اجلهة التي يتم العمل ملصلحتها.
 طبيعة العمل وتوقيته.
 اسم املساعد االجتامعي املكلف باإلرشاف ومساعدة املحكوم عليه.
كام حيدد قايض تنفيذ العقوبة نظام العمل وتوقيته من قانون العقوبات الفرنيس
)املادة )36/131من قانون العقوبات الفرنيس) ،وحيدد كذلك طرائق التنفيذ وساعات
العمل ورشوط العمل ليل ،والرشوط الصحية ،واسم املرشف االجتامعي املكلف
بمتابعة عمل املحكوم عليه ،وكذلك املسؤول الفني املكلف بمراقبة تنفيذ العمل من
الناحية املهنية والتقنية ويبلغ قايض تنفيذ العقوبة هذا القرار إىل املحكوم عليه.
()59

( )59البد من اإلشارة إىل أن القليل من اهليئات واملؤسسات العامة التي تقرتح استقبال هذه الفئة  -فئة املحكوم
عليهم بالعمل للمنفعة العامة والذين يامرسون نشاطات مهنية يف الوقت نفسه -يف عطلة هناية األسبوع فقط،
مما يشكل عائقا يف فرض هذا النظام عىل هذه الفئة ،ملزيد من التفاصيل انظر:
Les 20 ans du travail d’intérêt général, www.capoitiers.justice.fr/capoib/thema/surtig1.php?rank=89,
op.cit.
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البد من التنويه إىل أنه يف حال كون املحكوم عليه عامل ،فل جيب أن تتجاوز مدة
العمل للمنفعة العامة اثنتي عرشة ساعة أسبوعيا  ،وال يدخل يف حساب هذه املدة
()60

مدة االنتقال ،وساعات الراحة أو الطعام.
جتدر اإلشارة إىل أنه يف حال كان املحكوم عليه حدثا ،فإن قايض األطفال حيل حمل
قايض تنفيذ العقوبة يف القيام هبذه اإلجراءات.
خيضع العمل للمنفعة العامة فيام يتعلق بالعمل اللييل ،والصحة ،والسلمة املهنية،
لقواعد قانون العمل ،كذلك خيضع ألحكام قانون الضامن االجتامعي فيام يتعلق
بحوادث وإصابات العمل (املرسوم رقم ( )23لعام (.1984
عندما يتم العامل املحكوم العمل املفروض عليه ،فإن اجلهة التي يعمل لدهيا تقدم
وثيقة تشعر باإلمتام لقايض تنفيذ العقوبة وكذلك للمحكوم عليه ،يف هذه احلالة تعد
العقوبة منفذة بشكل كامل ،ويمكن للمحكوم عليه أن يستفيد من إعادة االعتبار،
وذلك بعد مرور مدة جتربة مقدارها مخس سنوات ،باملقابل فإن اإلبطال أو اإللغاء يكون
يف حال عدم تنفيذ العمل بشكل صحيح ،أو الرد عىل التزامات املراقبة واإلرشاف.
يف الواقع يف حال إخلل املحكوم عليه بالتزاماته يتعرض للعقوبات املنصوص
عليها يف املادة ( )42/434من قانون العقوبات الفرنيس  ،ومن َثم يتعرض املحكوم
()61

عليه للخضوع للحبس مدة سنتني والغرامة  30000يورو ،فضل عن عقوبة املنع من
( )60صفاء أوتاين ،املرجع السابق ،ص  .456 -455للتوسع انظر:
P. Poncela, Droit de la peine, Coll. Thémis – Droit privé, PUF, 2ème éd. 2001, p 306.

( )61يف القانون الربتغايل ،يف حال إخلل املحكوم عليه بالتزاماته املفروضة يعاقب باحلبس مدة سنة وبالغرامة
اليومية( 100يوم) ،أما يف إنكلرتا فيعاقب املخل بالتزاماته بالغرامة أو بعدد إضايف من الساعات إلمتام عمله،
ملزيد من التفاصيل يف القانون املقارن:

See: PRADEL Jean, Droit pénal comparé, Précis Dalloz - Droit privé, 2ème éd, Paris. Droit
pénal général, Cujas, 14ème éd. 2002/2003. , p. 732.
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احلقوق املدنية .
()62

عىل أن اإلجراءات ختتلف يف الترشيع اجلزائري عن نظريه الفرنيس ،فبمجرد توصله
بامللف من طرف النيابة العامة ،يقوم قايض تطبيق العقوبات بام ييل:
 استدعاء املعني بواسطة حمرض قضائي يف عنوانه املدون بامللف ،وينوه يف هذااالستدعاء إىل أنه يف حالة عدم حضوره يف التاريخ املحدد تطبق عليه عقوبة احلبس
األصلية .
()63

 فعند االقتضاء ،السيام بسبب بعد املسافات ،يمكن لقضاة تطبيق العقوبات ،وفقالرزنامة حمددة سلفا ،التنقل ملقرات املحاكم التي يقيم بدائرة اختصاصها
األشخاص املحكوم عليهم ،للقيام باإلجراءات الرضورية التي تسبق رشوعهم يف
تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
أ -يف حالة امتثال املعني للستدعاء:
* يقوم قايض تطبيق العقوبات باستقبال املحكوم عليه ليتأكد من:
 هويته كام هي مدونة يف احلكم أو القرار الصادر بإدانته، التعرف عىل وضعيته االجتامعية واملهنية والصحية والعائلية.يمكن لقايض تطبيق العقوبات االستعانة بالنيابة العامة ،للتأكد من صحة
املعلومات التي يديل هبا املعني.
 عرض املعني عىل طبيب املؤسسة العقابية بمقر املجلس القضائي أو بمقراملحكمة ،حسب احلالة ،لفحصه وحترير تقرير عن حالته الصحية لتمكني
( )62حممد ملعيني ،عقوبة العمل للنفع العام يف الترشيع العقايب اجلزائري ،جملة املنتدى القانوين ،جامعة حممد
خيرض بسكرة ،العدد  ،2010 ،7ص .184
( )63بن سامل حممد خلرض ،املرجع السابق ،ص .74
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قايض تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية،
وعند االقتضاء ولنفس الغرض ،يمكن عرض املعني عىل طبيب آخر.
بناء عىل ذلك ،حيرر قايض تطبيق العقوبات بطاقة معلومات شخصية ،تضم إىل
ملف املعني.
وبعد أن يكون قد َكو َن فكرة عن شخصية املعني ومؤهلته ،خيتار له عمل من بني
املناصب املعروضة التي تتلءم وقدراته ،والتي ستساهم يف اندماجه االجتامعي دون
التأثري عىل السري العادي حلياته املهنية والعائلية .
()64

أما بالنسبة لفئتي النساء والقرص ما بني  16و 18سنة ،فيتعني عىل قايض تطبيق
العقوبات مراعاة األحكام الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بتشغيلهم بعدم إبعاد القرص
عن حميطهم األرسي واالستمرار يف مزاولة دراستهم عند االقتضاء .
()65

وبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام والذي كان رهن احلبس املؤقت،
وعمل بأحكام املادة ( )13من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي
للمحبوسني ،ختصم مدة احلبس املؤقت التي قضاها بحساب ساعتي عمل عن كل يوم
حبس ،ثم تستبدل املدة املتبقية من عقوبة احلبس األصلية ليؤدهيا عمل للنفع العام.
إثر ذلك يصدر القايض مقررا بالوضع يعني فيه املؤسسة التي تستقبل املعني
وكيفيات أداء عقوبة العمل للنفع العام ،وجيب أن يشمل هذا املقرر عىل اخلصوص:
( )64سليج رشيف ،حمارضة حول عقوبة العمل للنفع العام عىل ضوء العقوبات ،يوم درايس بمجلس قضاء
البويرة ،2013/12/22 ،ص .12
( )65أغلب املحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام يتم توظيفهم لدى اهليئات التابعة لوزارة العدل من
حماكم ،جمالس قضائية ،مؤسسة إعادة الرتبية وغريها .وهذا بسبب رفض بعض املؤسسات العمومية استقباهلم
ألهنم حمكوم عليهم الرتكاب جريمة ،وهذا ما يشكل عائقا لدى قضاة تطبيق العقوبات باعتبار أن اهليئات
التابعة لوزارة العدل لدهيا فائض برشي من هذا النوع من العامل ،انظر :درياس زيدومة ،املرجع السابق ،ص
.167
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 اهلوية الكاملة للمعني، طبيعة العمل املسند إليه، التزامات املعني، عدد الساعات اإلمجايل وتوزيعها وفقا للربنامج الزمني املتفق عليه معاملؤسسة،
 الضامن االجتامعي، التنويه إىل أنه يف حالة اإلخلل بااللتزامات والرشوط املدونة يف مقرر الوضعستنفذ عقوبة احلبس األصلية املحكوم هبا عليه.
 يذكر عىل هامش املقرر تنبيه املؤسسة املستقبلة عىل رضورة موافاة قايض تطبيقالعقوبات ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام وفقا للربنامج املتفق عليه
وتبليغه عند هناية تنفيذها ،وكذا إعلمه فورا عن كل إخلل من طرف املعني
يف تنفيذ هذه االلتزامات
يبلغ مقرر الوضع إىل املعني وإىل النيابة العامة وإىل املؤسسة املستقبلة وإىل املصلحة
اخلارجية إلدارة السجون املكلفة بإعادة اإلدماج االجتامعي للمحبوسني .
()66

ب -يف حالة عدم امتثال املعني الستدعاء قايض تطبيق العقوبات:
بحلول التاريخ املحدد وعند عدم حضور املعني رغم ثبوت تبليغه شخصيا باالستدعاء
ودون تقديم عذر جدي من قبله أو من ينوبه ،يقوم قايض تطبيق العقوبات بتحرير حمرض
بعدم املثول يتضمن عرضا لإلجراءات التي تم إنجازها -تبليغ الشخص ،عدم تقديم عذر
جدي -يرسله إىل النائب العام املساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات التي
تتوىل باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة احلبس األصلية.
)66( Frédéric Des portes, et Francis Gunehec, op- cit, p 597.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

39

[السنة الثانية والثالثون]

399

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 7

[أحكام عقوبة العمل للنفع العام في النظامين الجزائري والفرنسي ]

ثانيا :مدة العمل للمصلحة العامة ونوعه:
حدد املرشع الفرنيس مدة العمل للمصلحة العامة من حيث عدد ساعات العمل أو
املدة التي ينفذ العمل خلهلا وذلك حرصا منه عىل صيانة احلرية الفردية ،مما قد يمس
هبا .ويكون حتديد مدة العمل للمصلحة العامة بوضع حد أدنى وحد أقىص لعدد
ساعات العمل ،بحيث يكون للمحكمة سلطة تقديرية داخل إطار هذه احلدود وفقا ملا
تراه مناسبا لظروف واحتياجات املحكوم عليه ،بحيث ال تتجاوز ساعات العمل عددا
معينا من األيام.
وقد حددت املادتان (  8 -131و )22 -131من قانون العقوبات الفرنيس مدة
العمل للمصلحة العامة بحيث ال يمكن أن تقل عن أربعني ساعة عمل ،وال أن تزيد
عن مئتني وأربعني ساعة عمل ،وجيب عىل املحكمة التي نطقت باحلكم أن حتدد املدة
التي ينفذ العمل خلهلا بحيث ال تتجاوز ثامنية عرش شهرا.
وجتب ملحظة أن املدة التي حيددها القايض ليست سوى حد أقىص للعقوبة ،فاملدة
تنتهي بإنجاز جمموع العمل املحدد للمصلحة العامة ،حتى لو كان ذلك سابقا عىل
انتهاء املدة .
()67

ويف ظل القانون الفرنيس القديم كانت مدة العمل للمصلحة العامة املقررة
لألحداث بني السادسة عرشة والثامنة عرشة سنة ال تقل عن عرشين ساعة عمل وال
تزيد عن مئة وعرشين ساعة ،ومدة تنفيذ العمل ال تتجاوز سنة ،وبذلك كانت هذه
املدة أقل من املدة املقررة للبالغني.
أما يف ظل القانون الفرنيس اجلديد فقد طبق املرشع مدة العمل للمصلحة العامة
املقررة للبالغني عىل األحداث ،وبذلك أصبحت ساعات عملهم ال يمكن أن تقل عن
( )67سعداوي حممد صغري ،املرجع السابق ،ص .87
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أربعني ساعة عمل ،وال أن تزيد عىل  240ساعة عمل ،عىل أن ينفذ العمل خلل ثامنية
عرش شهرا .
()68

أما فيام خيص نوع العمل للمصلحة العامة ،فتتنوع األعامل التي يكلف هبا املحكوم
عليه بالقيام بالعمل للمصلحة العامة ،وهي تتكون عادة من أعامل صيانة ونقل
وإصلح ونظافة وتفريغ للبضائع لصالح هيئة عامة ،كام يمكن أن تكون هذه األعامل
ذات طبيعة إدارية كتنظيم سجلت أو توزيع مراسلت.
ووفقا لنص املادة ( )8/131من قانون العقوبات الفرنيس يمكن أن يقوم املحكوم
عليه بالعمل لدى إحدى اجلمعيات أو األشخاص املعنوية العامة التي تقوم بأعامل
للمصلحة العامة.
وحيدد املرشع كيفية قبول اجلمعيات الراغبة يف االشرتاك يف هذا النظام ورشوط
املؤسسة أو املنشأة التي تعمل للمصلحة العامة ،ووفقا للامدة ( )36 -131من قانون
العقوبات الفرنيس اجلديد جيب أن توجد بكل دائرة حمكمة قائمة باألعامل التي يقوم هبا
املحكوم عليه بالعمل للمصلحة العامة حيث يضع هذه القائمة قايض تطبيق العقوبات
بعد استشارة النيابة العامة وهيئات مكافحة اجلريمة  ،وخيتار قايض تطبيق العقوبات
()69

أنواع األعامل التي يقوم هبا املحكوم عليه واجلهة التي يعمل لدهيا ،ويكون قراره يف ذلك
قابل للتعديل وفقا للظروف الصحية أو العائلية أو االجتامعية للمحكوم عليه.
ومدة العمل للنفع العام حسب قانون العقوبات اجلزائري؛ هي :بالنسبة للبالغني
ترتاوح مابني  10إىل  600ساعة ،أما األحداث فاملرشع اجلزائري دائام خيصهم
باستثناءات ،فالفئة التي تبلغ من العمر مابني 16اىل  18سنة حددت مدة العمل لدهيم بني
)68( Frédéric Des portes , et Francis Gunehec, op- cit, p 631.

( )69سعداوي حممد صغري ،املرجع السابق ،ص .89
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20ساعة إىل  300ساعة ،أما أجل تنفيذ هذه العقوبة فهو  18شهرا كأقىص حد للفئتني
البالغني واألحداث ،عىل أال تتجاوز  600ساعة إمجاال ،بعد أن يصبح احلكم هنائيا .
()70

وأكد املرشع اجلزائري عىل وجوب تنبيه املحكوم عليه عىل احرتام رشوط تطبيق
العقوبة البديلة حتت طائلة تنفيذ العقوبة األصلية ،وبيان ذلك يف حيثيات احلكم .ومن
جهة أخرى إىل حتديد عدد الساعات اخلاصة بالعمل للنفع العام يف منطوق احلكم،
وحدد هلا حدا أدنى ال جيوز النزول عنها ،وحدا أقىص ال يمكن جتاوزها ،وفرق بينهام
فيام إذا كان املحكوم عليه بالغا ،أو فيام إذا كان قارصا فوق سن الـ  16سنة ،فل يمكن
النزول عن  40ساعة كحد أدنى عند البالغني ،وال  20ساعة عند القرص ،وال يمكن
جتاوز  600ساعة كحد أقىص عند البالغني وال  300ساعة عند القرص.
وامللحظ أن النص جعل مدة ساعات العمل يف حدهيا األقىص واألدنى بالنسبة
للقارص هي نصف املدة املطبقة عىل البالغ الراشد ،وهي قاعدة قانونية مستمدة من
املادة ( )50لقانون العقوبات اجلزائري التي تنص عىل ختفيض عقوبة القارص إىل
النصف ،وأن رشط الـ  18شهرا الذي وضعه املرشع لتنفيذ العقوبة البديلة مرتب
أصل بآجال الطعن يف احلكم وميعاد سريورته هنائيا .
()71

وما جتب اإلشارة إليه ،هو وجود إجراء قرره املرشع الفرنيس لتقرير تنفيذ العقوبة
وحتى تقدير مدهتا وهو إجراء مل نجد له مقابل يف الترشيع اجلزائري ،فقد مكن القانون
الفرنيس للقايض من أن جيري بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء املحكمة أو بواسطة
الضبطية القضائية أو املوظفني االجتامعيني البحث االجتامعي للمتهم ،وذلك ملعرفة
شخصية املحكوم عليه ،وباخلصوص درجة خطورته ومكان إقامته ،وظروف العمل
( )70أحممدي بوزينة أمنة ،املرجع السابق ،ص .37
( )71سمية عامين ،املرجع السابق ،ص .47
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بالنسبة له من حيث البطالة أو مصدر رزقه ،كل ذلك ألجل حتديد وتشخيص مقدار
ساعات العمل ألجل النفع العام كعقوبة بديلة .أما أجل تنفيذ هذه العقوبة فهو 18
شهرا كأقىص حد لفئتي البالغني واألحداث ،بعد أن يصبح احلكم هنائيا ،يف حني أن
املدة بحسب املادة ( )8/131من قانون العقوبات الفرنيس ترتاوح بني  40إىل 240
ساعة ومل يتضمن النص مدة خاصة باألحداث ضمن عمر معني ،وكان القانون
الفرنيس يأخذ بمدد خاصة باحلدث الذي يرتاوح عمره بني ( 16إىل  )18سنة تبلغ
( 20إىل  )120ساعة عىل أن تنفذ خلل مدة ال تتجاوز السنة ،وبررت املساواة اليوم
بني البالغني واألحداث ضمن السن املذكور بالطابع التهذيبي لعقوبة العمل للنفع
العام ،واملدد هي ذاهتا يف القانونني اإلنجليزي واالسكتلندي ،فيام تكون مساوية ملدة
العقوبة السالبة للحرية يف القانون الربازييل.
وتأيت املادة ( 5مكرر  )2عىل ذكر أنه يف حالة إخلل املحكوم عليه بالتزامات تنفيذ
العقوبة ،فإنه سينفذ عليه العقوبة املستبدلة ،لعقوبة العمل للنفع العام ،ويبقى تنفيذ
وسريورة تطبيق العقوبة حتت رقابة القايض ،للنظر يف أي إشكال ينتج عنها والفصل
فيه ،كام يمكنه توقيفها أيضا ألسباب صحية أو عائلية أو اجتامعية ،وهذا ما نصت عليه
املادة  5مكرر .
()72

ثالثا :وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام:
بعد توصل قايض تطبيق العقوبات بإخطار من املؤسسة املستقبلة بنهاية تنفيذ
املحكوم عليه لللتزامات التي حددها مقرر الوضع ،حيرر إشعارا بانتهاء تنفيذ عقوبة
العمل للنفع العام يرسله إىل النيابة العامة لتقوم بدورها بإرسال نسخة منه إىل مصلحة
صحيفة السوابق القضائية للتأشري بذلك عىل القسيمة رقم  ،1وعىل هامش احلكم أو
( )72احممدي بوزينة أمنة ،املرجع السابق ،ص .37
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القرار.
ولكن قد يتم وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ،إذ وفقا ألحكام املادة (5
مكرر )3من قانون العقوبات ،يتمكن قايض تطبيق العقوبات ،من تلقاء نفسه أو بطلب
من املعني أو من ينوبه ،أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة إىل حني زوال السبب
اجلدي ،متى استدعت ذلك الظروف االجتامعية أو الصحية أو العائلية للمعني ،عىل
أن يتم إبلغ كل من النيابة العامة واملعني واملؤسسة املستقبلة واملصلحة اخلارجية
إلدارة السجون املكلفة بإعادة اإلدماج االجتامعي للمحبوسني ،بنسخة من هذا املقرر
يمكن لقايض تطبيق العقوبات ،عند االقتضاء ،إجراء كل التحريات ،بمعرفة النيابة
العامة ،للتأكد من جدية املربر املقدم.
كام قد يواجه التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العام بعض اإلشكاالت التي
يمكن أن تعيق تنفيذها ،فعمل بأحكام املادة ( 5مكرر  )3من قانون العقوبات ،تعرض
مجيع اإلشكاالت التي يمكن أن تعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العام عىل
قايض تطبيق العقوبات الذي يمكنه يف هذا الصدد اختاذ أي إجراء للفصل يف
اإلشكاالت التي تعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العام ،وله يف ذلك اختاذ
مجيع اإلجراءات اللزمة حلل هذه اإلشكاالت بتعديل الربنامج املحدد للعمل كتغيري
أيام العمل أو الساعات املحددة وكذا تغيري املؤسسة املستقبلة .
()73

( )73درياس زيدومة ،املوجع السابق ،ص .158 -157
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اخلامتة
َنخلص يف األخري إىل أن عقوبة العمل للنفع العام تعترب من أهم العقوبات البديلة
للعقوبة السالبة للحرية القصرية املدة ،خاصة أن الدراسات احلديثة أثبتت فشل
السجون يف إصلح املجرمني املحكوم عليه بمدد قصرية ،وذلك ألن قرص املدة
اليسمح باتباع برنامج تأهييل مناسب إلصلحهم ،وهلذا فإن تبني املرشع اجلزائري هلذا
النوع من العقوبات يعترب خطوة فعالة يف إطار قانون العقوبات اجلزائري وإضافة
ملموسة للسياسة العقابية يف اجلزائر ،إال أن ما يعاب عىل املرشع حرص نطاق هذه
العقوبة يف جرائم حمددة وربطها برشوط تقف دون توسيع املجال الستفادة أكرب من
املزايا التي حتققها هذه العقوبة من الناحية الواقعية ،وخاصة أن التجارب أثبتت أن
بعض املختصني يف علم اإلجرام والعقاب يصفون السجون بأهنا مصدر لتلقني املجرم
املبتدئ دروسا يف اإلجرام ،وهو ما ثبت لدينا من خلل مقارنة نظاما عقوبة النفع العام
اجلزائري بالنظام الفرنيس ،حيث ثبت لدينا بعد دراسة القواعد املتعلقة بنظام عقوبة
النفع العام املكرسة يف قانون العقوبات الفرنيس أن هذا األخري وضع نظاما شبه
متكامل يف إطار إعامل عقوبة العمل للنفع العام ،والذي يعد من أفضل النامذج التي
حققت نجاحا يف جمال تطبيق عقوبة النفع العام إلصلح اجلاين وإعادة تأهيله اجتامعيا،
وجتنيبه االختلط ببعض املجرمني يف السجون ،من هنا جيب عىل املرشع إعادة النظر يف
القواعد املتعلقة بعقوبة النفع العام والتوسيع من نطاق تطبيقها .فاملرشع الفرنيس قد
وسع من إطار اجلرائم التي تطبق عليها عقوبة العمل للنفع العام ،يف املقابل نجد أن
املرشع اجلزائري قيدها واعتربها بديل يطبق يف إطار ضيق ،مع أنه من املفرتض أنه
بالوقوف عىل الغاية التي فرضت ألجلها عقوبة العمل للنفع العام ترتكز باألساس عىل
احرتام حقوق اإلنسان وحتقيق إعادة اإلدماج االجتامعي للمحكوم عليهم ،وهو
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املبتغى الذي ال يمكن أن حيققه حبس األشخاص فقط ،بل أضحى حتقيقه يتوقف ،من
جهة عىل مدى احرتام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق هبا ،ومن جهة أخرى ،عىل
إمكانية مسامهة العقوبة يف إصلح املحكوم عليهم هنائيا دون اللجوء املفرط لوسائل
اإلكراه التي قد تنجم عنها آثار سلبية عىل خمتلف جوانب حياهتم ،فضل عىل أن هذه
العقوبة البديلة حتقق هذه الغاية ،كام تسمح بإرشاك اهليئات واملؤسسات العمومية يف
عملية إعادة اإلدماج.
وعىل الرغم من حماولة املرشع اجلزائري تنظيم أحكام عقوبة العمل للنفع العام إال
أن األحكام التي أوردها القانون الفرنيس كانت أكثر نجاعة سواء من ناحية الرشوط
أم من ناحية اإلجراءات املتبعة يف تنفيذها ،وعليه ولضامن فعالية العقوبة يف القانون
اجلزائري وحتقيق الغاية التي فرضت من أجلها ،نقدم االقرتاحات التالية:
.1تطوير العاملني املؤهلني عىل تطبيق عقوبة النفع العامل ،وذلك للقيام بعملية
إصلح املتهم املحكوم عليه هبا والنجاح يف تأهيله حتى ال يعود إىل اإلجرام مرة
أخرى.
 .2تشجيع عقد الندوات وامللتقيات وفتح دورات تكوينية للقائمني عىل تطبيق
عقوبة النفع العام بام يف ذلك القضاء وضباط الرشطة وأعوان املؤسسات العقابية
وحتى املحامني؛ ألن من شأن إحاطة هؤالء بطبيعة هذه العقوبة وقيمتها القانونية
واهلدف املرجو من ورائها أن يعمل عىل إنجاح سياسة املرشع من وراء وضع
هذه العقوبة وهو اإلصلح الكيل للمتهم املطبقة عليه.
.3نتمنى عىل املرشع اجلزائري أن يقتدي بنظريه الفرنيس بإدراج إجراء أثبتت احلياة
العاملية فعاليته لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ،وهو ما خوله القانون الفرنيس
للقايض بأن مكنه من أن جيري بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء املحكمة أو بواسطة
الضبطية القضائية أو املوظفني االجتامعيني البحث االجتامعي للمتهم ،ولعل
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إدراج مثل هذا اإلجراء سيؤدي إىل توسيع تطبيق عقوبة النفع العام يف مواجهة
مجيع أنواع اجلنح حتى تلك التي تتجاوز عقوبتها ثلث سنوات ،وهذا بدوره
سيؤدي إىل فعالية نظام إعادة تأهيل املحكوم عليه وضامن عدم عودته إىل
اإلجرام من جديد.
.4االطلع عىل جتارب الدول املتقدمة يف ميدان عقوبة النفع العام ،للستفادة من
تلك التجارب ،وذلك بتبادل املعارف من خلل فتح دورات تبادل معارف يف
اجلانب املتعلق بالسياسة العقابية ،وبالتحديد الدورات التكوينية ،ألن الواقع
العميل أثبت عدم فعالية تنفيذ عقوبة النفع العام يف القانون اجلزائري ومعايري
حتديد أنواع اخلدمة االجتامعية التي يوجه هلا املحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع
العام.
 .5احلرص عىل بلوغ اهلدف األسايس الذي تسعى الترشيعات العقابية لبلوغه
والذي يتمثل قي إصلح وتأهيل وإعادة إدماج املجرم يف املجتمع ،وذلك من
خلل احلرص عند تطبيق مثل هذه العقوبة أن تكون األعامل املكلف هبا املعني
ملئمة لسنه وجنسه ووضعه الصحي ،كام جيب أن تكون األعامل متناسبة مع
جسامة وطبيعة اجلريمة التي قام بارتكاهبا ،حتى ال تفقد العقوبة نجاعتها
وتصبح بعيدة عن حتقيق هدفها.
 .6من خلل املقارنة بني القانون الفرنيس واجلزائري برزت النقائص التي مل تغطها
قواعد العقوبة املتعلقة بالنفع العام يف القانون اجلزائري ،وخاصة أن الرشوط
كانت مقبولة باملقارنة بالترشيع الفرنيس يف بعض جزئياهتا ،فالترشيع الفرنيس
اعترب عقوبة العمل للنفع العام عقوبة استثنائية بالنسبة للقرص ،وهو ما كان حمل
حتفظ ونقد من قبلنا ،ألن عقوبة النفع العام هدفها عقاب وتأهيل املتهم حتى ال
يعود للجريمة ،فاعتبارها استثناء من األصل بالنسبة للقرص يرض هبم من ناحية
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جعلها بديل بعيدا عن التطبيق يف مقابل العقوبة البدنية ،وهذا ما يعرضه خلطر
االختلط بفئات أكثر خطورة باملؤسسة العقابية ،حتى لو كان اجلناة اآلخرون
قرصا مثله ،فالعربة باخلطورة اإلجرامية وال بالسن.
 .7زيادة توسيع اإلطار القانوين للنصوص املتعلقة بعقوبة النفع العام ،وذلك
بإضافة ضامنات جديدة ،وكذا شمل الشخص املعنوي بمثل تلك العقوبة خاصة
يف ظل اتساع وتطور جرائم األعامل التي يف معظمها ال يتسع املجال إليقاع
عقوبات بدنية عىل الشخص القائم هبا نظرا للطبيعة اخلاصة للشخص املعنوي
التي متنع من إيقاع مثل تلك العقوبات عليه ،وهنا تعترب عقوبة النفع العام البديل
األمثل .وتربز أمهية هذه التوصية يف أن الترشيع الفرنيس ملا وسع من نطاق تطبيق
عقوبة العمل للنفع إىل كل أنواع اجلنح ومهام كانت املدة والعقوبة املقررة
للجنحة واملدة املحكوم هبا عىل اجلاين ،متكن من حتقيق اهلدف من العمل بعقوبة
النفع العام وهو إعادة تأهيل اجلاين الذي تكون جريمته من نوع اجلنحة ،وذلك
لكون العمل هبذه العقوبة مصلحة للجاين واملجتمع يف آن واحد باعتبار أن
املرشع الفرنيس راعى أن اجلرائم التي تصنف من نوع اجلنح يكون األفضل فيها
للجاين أن ال حيكم عليه باحلبس حتى ال خيتلط بفئات من املجرمني أعامهلم
اإلجرامية أكثر خطوة ويشكلون يف نفس الوقت خطرا عىل اجلناة الذين أفعاهلم
ال تبلغ تلك اجلسامة ،وأن إيداعهم يف مؤسسة واحدة قد يؤدي إىل صعوبة تأهيل
اجلانح ،واألدهى من ذلك أن تتطور خطورته اإلجرامية بسبب اختلطه بتلك
الفئات اخلطرية من املجرمني ،ومن ثم معاقبتهم بخدمة املجتمع ستكون أكثر
نجاعة إلعادة تأهليهم وضامن عدم عودهتم إىل اجلريمة من جديد ،وهذا يف رأينا
هو الصواب.
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قائمة املراجع
أوال :املراجع باللغة العربية:
أ -الكتب:
 .1سعداوي حممد صغري ،العقوبة وبدائلها يف السياسة اجلنائية املعارصة ،دار
اخللدونية للنرش والتوزيع ،اجلزائر1433 ،هـ2012/م.
 .2عمر خوري ،السياسة العقابية يف القانون اجلزائري (دراسة مقارنة) ،الطبعة
األوىل ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة.2009 ،
 .3عبد القادر عدو ،مبادئ قانون العقوبات اجلزائري (القسم العام :نظرية
اجلريمة –نظرية اجلزاء اجلنائي) ،دار هومة ،اجلزائر.2010 ،
 .4مصطفى العوجي ،دروس يف العلم اجلزائي ،اجلزء الثاين :السياسة اجلنائية
والتصدي للجريمة ،الطبعة الثانية ،مؤسسة نوفل ،بريوت.1987 ،
املقاالت واملجلت:
 .1إحممدي بوزينة أمنة ،بدائل العقوبات السالبة للحرية يف الترشيع اجلزائري
(عقوبة العمل للنفع العام نموذجا) ،جملة الفقه والقانون ،جملة علمية حمكمة،
العدد ( ،)36اململكة املغربية ،اكتوبر .2015
 .2باسم شهاب ،عقوبة العمل للنفع العام يف الترشيع اجلزائري ،جملة الرشيعة
والقانون ،العدد  ،56اجلزائر.2013 ،
 .3درياس زيدومة ،عقوبة العمل للنفع العام بني إعتبارات السياسة العقابية
املعارصة والواقع اجلزائري ،املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية
والسياسية ،العدد ( ،)4اجلزائر.2011 ،
 .4صفاء أوتاين ،العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ،دراسة
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مقارنة ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد ( ،)25العدد
الثاين.2009 ،
 .5سبايت حسني ،حمارضة بعنوان عقوبة العمل للنفع العام وكيفية تطبيقها ،ٲلقيت
بمجلس قضاء البويرة.
 .6حممد ملعيني ،عقوبة العمل للنفع العام يف الترشيع العقايب اجلزائري ،جملة
املنتدى القانوين ،جامعة حممد خيرض بسكرة ،العدد (.2010 ،)7
 .7ميموين فايزة ،العقوبات البديلة يف النظام اجلزائي ،دراسات قانونية ،دورية
فصلية تصدر عن مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية،
العدد (.2011 ،)11
ج -املذكرات والرسائل:
 .1إنال آمال ،أنظمة تكييف العقوبة وآليات جتسيدها يف الترشيع اجلزائري،
مذكرة ماجستري كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة احلاج خلرض ،باتنة،
.2011-2010
 .2بن سامل حممد خلرض ،العمل للنفع العام يف القانون اجلزائري ،مذكرة ماجستري،
كلية احلقوق ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.2011-2010 ،
 .3سمية عامين ،العمل للنفع العام ،عقوبة العمل للنفع العام(دراسة مقارنة)،
مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف القانون ،ختصص القانون اجلنائي والعلوم
اجلنائية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة العقيد أكيل حمند اوحلاج –
البويرة.2015-2014 ،
د -النصوص القانوينة والتقارير:
 .1القانون رقم  ،01-09املؤرخ يف  25فيفري  ،2009املعدل واملتمم لقانون
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] أمحمدي بوزينة آمنة.[د

.2009  مارس18  بتاريخ15  املنشور يف اجلريدة الرسمية رقم،العقوبات
 املتضمن كيفيات تطبيق2009/4/21  املؤرخ يف02  املنشور الوزاري رقم.2
.عقوبة العمل للنفع العام
 املعدل واملتمم باألمر رقم1990/4/21 ) املؤرخ يف11/90(  القانون رقم.3
.

) املتعلق بعلقات العمل22/91(

 إىل مؤمتر1991  تقرير األمني العام لألمم املتحدة املقدم يف األول من حزيران.4
 كوبا من،األمم املتحدة الثامن ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني املنعقد يف هافانا
.1991  أيلول7  أوت إىل27
 املراجع باللغة األجنبية:ثانيا
A. B.Bouloc, Pénologie, précis Dalloz, droit privé, 2 eme éd, n°319, paris, 1998,
B. B- M. Boyer, Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
n’est- il qu’une simple variante du sursis avec mise à l’épreuve? R.P.D.P, 1987.
C. B- M. Boyer, v. Ambiguïtés de la nature juridique du sursis assorti de l’obligation
d’accomplir un travail d’intérêt général, Revue scientifique crime, 1990.
D. Frédéric Des portes, et Francis Gunehec, Economica, N° 784, 1997.
E. Gabriel Roujou de Boubée, Bernard Bouloc, Jacques Frncillon, Yves Mayaud: Code
pénal commente, Livres I à IV, Dalloz, 1996.
F. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, Précis Dalloz - Droit privé,
17ème éd., N° 526, 2000.
G. PRADEL Jean, Droit pénal comparé, Précis Dalloz - Droit privé, 2ème éd, Paris. 200
Droit pénal général, Cujas, 14ème éd. 2002/2003.
H. P. Poncela, Droit de la peine, Coll. Thémis – Droit privé, PUF, 2ème éd. 2001.
I. Jacque- Henri Robert, Droit pénal général, Thémis- Droit privé, PUF, 5eme éd, Paris,
2001.
J. Martine Hetzow – evens, Droit de L’exécution des peins, Dalloz, France, 2012.
K. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel. Tome I: Problèmes généraux de la science
Criminelle - Droit pénal général, Cujas, 7ème éd, Paris, n° 829, 1997.
L. Pradel, Le centenaire de la peine privative de liberté aux pays- Bas, Groningen, 1986.
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